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 بعد بسم الله وشكره، أزف جزيل الشكر والعرفان 

  صليلع سعدوفائق التقدير إلى أستاذي المشرف 

 ذل جهدا معتبرا في إشرافه وإرشاده بي ذال

 إياي طيلة مراحل إنجاز هذه المذكرة المتواضعة.

 كما أتوجه بالشكر الخالص 

 إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل 

 سواء من قريب أو بعيد كما أتقدم بالشكر الخالص 

 والثناء الجميل إلى كل أساتذتنا 

 أوت سكيكدة  20بجامعة 

 وإلى كل العمال والإداريين 

 وكل من أسدى إلي 

 يد العون 

 والنصح.



 إهداء
 

 أهدي ثمرة عملي و جهدي هذا إلى:
 من قال االله عز وجلّ فيهما "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا"

 يلة مساري الدراسيإلى من ساندني ط
 إلى من علمني الصبر والتحدي لتخطي الصعاب والنجاح

 يا من أحمل اسمك بكل اعتزاز وافتخار
 الغالي إليك أبي

 إلى  من غمرتني بحنانها وعطفها إلى رمز الحب 
 إلى منبع الرحمة التي لم تحرمني يوما من دعائها في صلواتها

 إلى أمي الغالية يا أجمل أم في الدنيا 
إلى أغلى أناس في الوجود، إلى من سانداني لأصل لما اطمح إليه بكل حب،إلى شركائي 

 سماعيل في أحزاني و أفراحي إخوتي أحبتي زكرياء وإ 
 إلى أختي الغالية التي لم تلدها أمي إلى مريم الطيبة الحنونة الخلوقة زوجة اخي

 العزيزة غزلان إلى من غمرت بيتنا فرحة وبهجة وزرعت فينا الأمل ابنة أخي الصغيرة ماريا
 إلى جميع الأصدقاء والزملاء 

 إلى جميع هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع آملة من االله
 دير أن أكون وفقت بالإسهام العلي الق

 في البحث العلمي 
 ولو بقدر 

 قطرة 
 من بحر  

 بودرومة ابتسام                                                                        
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 مقدمة:

مـــر النظـــام القضـــائي فـــي الجزائـــر بعـــدة مراحـــل ســـواءا مـــن حيـــث الهيكلـــة أو مـــن حيـــث 

الاختصاص، وبحكم العلاقة التاريخيـة بـين الجزائـر وفرنسـا باعتبارهـا مسـتعمرة فرنسـية سـابقة، 

بشــكل أو بــآخر علــى الهيكلــة واختصــاص النظــام القضــائي الجزائــري فقــد أثــرت تلــك العلاقــة 

بـــدرجات متفاوتـــة، وإن كـــان النظـــام القضـــائي الجزائـــري فـــي الســـنوات التـــي ســـبقت الاســـتقلال 

امتــدادا لنظيــره فــي فرنســا، أي وجــود قضــاء عــادي وقضــاء إداري متمثــل فــي المحــاكم الإداريــة 

زائــر، وهــران وقســنطينة تفصــل فــي المنازعــات الــثلاث التــي تواجــدت علــى مســتوى مدنيــة: الج

 الإدارية.

غيـــر أنـــه وبعـــد الاســـتقلال اتســـم موقـــف المشـــرع الجزائـــري بـــالتردد فـــي خـــوض التجربـــة 

الموروثة عن الاستعمار أي هل يجب الاستقرار في النظام القضائي الموحد وخاصة فـي ظـل 

، وعمومــا فقــد أصــدر المشــرع التغيــرات الاقتصــادية والسياســية التــي ســادت إبــان هــذه المرحلــة

الـــذي بموجبـــه مـــدد العمـــل بالتشـــريع الفرنســـي إلا مـــا تعـــارض منـــه مـــع  62/132قـــانون رقـــم 

السيادة وهو ما يعني نظريـا اسـتمرار العمـل بنظـام المحـاكم الإداريـة الـثلاث، أمـا علـى مسـتوى 

 63/218 الاســتئناف فقــد بــادر المشــرع الجزائــري إلــى إنشــاء المجلــس الأعلــى بموجــب الأمــر

كهيئــة قضــائية تجمــع بــين اختصاصــي مجلــس الدولــة ومحكمــة الــنقض واســتمر الوضــع كــذلك 

المتضـــمن إصـــلاح القضـــاء الشـــامل والـــذي بموجبـــه اتخـــذ  65/278إلـــى غايـــة صـــدور الأمـــر 

المشرع وجهة نهائية من نظام القضاء الموحد بإلغـاء نظـام المحـاكم الإداريـة وإنشـاء بـدلا منهـا 

مســتوى المجــالس القضــائية، لكــن الأمــور لــم تبقــى علــى حالهــا خاصــة عنــد غــرف إداريــة علــى 

الــذي أقــر فيــه المشــرع مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، فأصــبحت الســلطة  1989صــدور دســتور 

القضـــائية ســـلطة منفصـــلة عـــن بـــاقي الســـلطات، ومـــا لبـــث المشـــرع أن قـــام بالتعـــديلات داخـــل 

بح كــل مجلــس قضــائي بــه غرفــة إداريــة الجهــاز القضــائي بتوســيع عــدد الغــرف الإداريــة فأصــ
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تختص بالفصل في المنازعات الإدارية المصـنفة وفقـا للمعيـار العضـوي المنصـوص عليـه فـي 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة القـــديم وتكـــون قابلـــة للاســـتئناف أمـــام الغرفـــة الإداريـــة  7المــادة 

ذه الأخيــرة تبــدوا واضــحة بالمحكمــة العليــا، وإذا كانــت مســألة النظــر فــي الاســتئناف مــن قبــل هــ

وجليـــة، فـــإن اختصـــاص الـــنقض لـــم يكـــن موجــــودا فـــي المـــادة الإداريـــة، لكـــن بعـــد الإصــــلاح 

، 1998وتبنـي نظـام الازدواجيــة القضـائية، وإنشـاء مجلـس الدولـة ســنة  1996القضـائي لسـنة 

قـــام المشـــرع بإضـــافة اختصـــاص استشـــاري واختصـــاص الطعـــن بـــالنقض فـــي المـــادة الإداريـــة، 

المتعلق بمجلس الدولـة  98/01كرست نصوصه التطبيقية لاسيما في القانون العضوي والذي 

منـه، لتـأتي نصـوص قـانون الإجـراءات المدنيـة  11هذا الاختصاص بشكل صـريح فـي المـادة 

 بتوضيحات أخرى في الموضوع من حيث تنظيم الطعن وإجراءاته.

ل والمـــــتمم بالقـــــانون المعـــــد 01-98مـــــن القـــــانون العضـــــوي  11وبـــــالرجوع إلـــــى المـــــادة 

المتعلق بمجلس الدولة نجدها تنص صراحة على أن مجلس الدولـة يفصـل  13-11العضوي 

 في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية النهائية وقرارات مجلس المحاسبة. 

نلاحظ أن دائرة استخدام آلية الطعن بالنقض محدودة وضيقة إذ اقتصرت على القرارات 

 لصادرة عن الجهات القضائية الإدارية وقرارات مجلس المحاسبة فقط.القضائية ا

كمـــا حـــددت هـــذه المـــادة أن يكـــون القـــرار نهـــائي، وأن يكـــون صـــادرا عـــن جهـــة قضـــائية 

ـــة ومجلـــس  ـــوم أن الهـــرم القضـــائي الإداري يتكـــون مـــن المحـــاكم الإداري إداريـــة، وكمـــا هـــو معل

رارا صــادر عنــه؟ لأن المنطــق القــانوني الدولــة، فهــل مــن المعقــول أن يــنقض مجلــس الدولــة قــ

ــــو الجهــــة التــــي أصــــدرت القــــرار  يقتضــــي أن يكــــون الطعــــن بــــالنقض أمــــام جهــــة قضــــائية تعل

المطعــون فيــه، هــذا الإشــكال كــان ولا يــزال محــل جــدل فقهــي وقضــائي واســع، ممــا يــدفعنا إلــى 

يكفــــل التســــاؤل التــــالي: هــــل اســــتطاع المشــــرع مــــن خــــلال النصــــوص الإجرائيــــة المختلفــــة أن 
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للمتقاضــي مكنــة الطعــن بــالنقض فــي المــادة الإداريــة بمــا يتناســب وموقــع مجلــس الدولــة كجهــة 

 مقومة لعمل الجهات القضائية الإدارية؟

فيمــا تتمثــل طبيعــة القــرارات القضــائية الصــادرة عــن الجهــات القضــائية الإداريــة محــل -

 الطعن بالنقض؟ 

 ما مدى قابلية هذه القرارات للطعن؟-

جـــراءات والآثـــار المقـــررة قانونـــا للطعـــن بـــالنقض فـــي القـــرارات القضـــائية مـــا هـــي الإ -

 الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية؟

 ولمعالجة الإشكالية المطروحة ارتأينا أن نقسم هذا البحث إلى فصلين رئيسيين:

خصصـنا الفصــل الأول منــه لدراســة محــل الطعـن بــالنقض، مبــرزين فــي هــذا الفصــل  -

القضائية محل الطعن بالنقض في المبحث الأول، ثم قـرارات مجلـس  طبيعة القرارات

 المحاسبة.

أمــا الفصــل الثــاني: فقــد خصصــناه لدراســة الإجــراءات والآثــار المقــررة قانونــا للفصــل  -

فـــي الطعـــن بـــالنقض، مبـــرزين فيـــه شـــروط وإجـــراءات الطعـــن بـــالنقض فـــي المبحـــث 

 لثاني.الأول، ثم حالات الطعن بالنقض وآثاره في المبحث ا

 أهمية الموضوع:

تتجســد أهميــة هــذا الموضــوع فــي أهميــة الآليــة الجديــدة المتمثلــة فــي الطعــن بــالنقض فــي 

المادة الإدارية بما تثيره من إشـكاليات علـى مسـتوى القضـاء الإداري الجزائـري، بالإضـافة إلـى 

 152ادة أهمية مجلس الدولة بمناسبة ممارسته هذا الدور كقاضي نقـض، الـذي أخـذ طبقـا للمـ

صـفة الجهـة القضـائية المقومـة لأعمـال الجهـات القضـائية  1996من التعديل الدستوري لسنة 
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الإدارية، فهـو بـذلك يعمـل علـى توحيـد الاجتهـاد القضـائي مـن خـلال رقابتـه للقـرارات القضـائية 

 من حيث تطبيقها للقانون.

ــ ، 2008ة ســنة وزادت أهميــة الموضــوع أكثــر عقــب صــدور الإجــراءات المدنيــة والإداري

حيث ما يسجل على هذا القانون تفريده لإجراءات التقاضـي فـي المـادة الإداريـة، ومـن ضـمنها 

 بيان أسس وضوابط الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة.

 أسباب اختيار الموضوع:

إن أهمية الموضوع السابق ذكرها من أهم الدوافع التي أدت بنا لاختيـار هـذا الموضـوع، 

نــا الملحــة للغــوص فــي جــوهر موضــوع الطعــن بــالنقض المثــار أمــام مجلــس إضــافة إلــى رغبت

ـــه مـــن صـــميم وعمـــق موضـــوعات القـــانون  ـــه، خصوصـــا وأن ـــه ومـــا علي ـــة، واســـتجلاء مال الدول

الإداري، وكغيـره مـن مواضــيع القـانون الإداري فــي الجزائـر لـم ينــل نصـيبه مــن الاهتمـام، لنــدرة 

حليل مختلف الجوانب القانونية والعمليـة المرتبطـة المراجع والدراسات المتخصصة التي تقوم بت

بفكــرة الطعــن بــالنقض أمــام مجلــس الدولــة، كمــا أن المراجــع المتواجــدة بــالجزائر، لا تكــاد تــذكر 

موضــوع الطعــن بــالنقض فــي المــادة الإداريــة إلا ضــمن صــفحتين علــى الأكثــر، والــدافع الآخــر 

شـكاليات القانونيـة المتعلقـة باختصاصـات الذي جعلنـا نختـار مثـل هـذا الموضـوع يتمثـل فـي الإ

مجلــــس الدولــــة والتــــي تجعــــل مجلــــس الدولــــة يظهــــر مــــرة كقاضــــي اختصــــاص ومــــرة كقاضــــي 

 استئناف على الرغم من أن وظيفته الأساسية تتمثل في النقض.

 أهداف الدراسة:

أما بالنسبة لأهداف دراسة هذا الموضوع تتمثل في المساهمة ولو بجزء ضئيل في إثـراء 

المكتبــة القانونيــة، كـــذلك إعطــاء نظـــرة واضــحة علــى طبيعـــة القــرارات القضـــائية محــل الطعـــن 
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بــالنقض، ومحاولــة توضــيح الإشــكاليات التــي تعتــرض مجلــس الدولــة عنــد طعنــه بــالنقض فــي 

 وإبراز أهم النقاط التي أغفلها المشرع فيما يتعلق بهذا الجانب. قرارات نهائية صادرة عنه،

 منهج الدراسة:

نظـــرا لطبيعـــة الموضـــوع وبـــالنظر إلـــى أنـــه يســـتمد وجـــوده مـــن النصـــوص القانونيـــة تـــارة 

والقــرارات والأحكــام القضــائية تــارة أخــرى، فــإن الضــرورة المنهجيــة تفــرض علينــا تبنــي المــنهج 

 التحليلي والمنهج الوصفي.

فاعتمــدنا المــنهج التحليلـــي: لتحليــل محتـــوى النصــوص القانونيـــة والقــرارات القضـــائية  -

 وحتى الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية.

وتطلعنا من حين لآخر للتشريع المقارن بغـرض الاسـتفادة مـن مميزاتـه ومعرفـة مـدى  -

نسـي فـي مـادة تأثر المشرع الجزائـري بـالقوانين المقارنـة الأخـرى وخاصـة التشـريع الفر 

 النقض الإداري.
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 الفصل الأول: محل الطعن بالنقض

شكل مجلس الدولـة كقاضـي نقـض غمـوض وعلامـات اسـتفهام بالنسـبة للنظـام القضـائي 

الإداري الجزائري، وذات الموضوع مر به مجلس الدولة الفرنسي فقد كان من الصعب التفرقـة 

حـــين بـــدا مجلـــس الدولـــة  19دعـــوى الإلغـــاء ودعـــوى الطعـــن بـــالنقض، منـــذ نهايـــة القـــرن  بـــين

يمـــارس اختصاصـــه المفـــوض بـــل إن الطعـــن بـــالنقض كـــان مقيـــدا بوجـــود نـــص يجيـــزه، ومنـــه 

فتعــددت اختصاصــات مجلــس الدولــة الفرنســي كقاضــي اختصــاص وقاضــي اســتئناف وقاضــي 

وض اثـر سـلبا علـى تحديـد مفهـوم العمـل نقض، وفي بداية تمتعـه بالاختصـاص القضـائي المفـ

القضـــائي، ومـــن ثمـــة تحديــــد مجـــال الطعـــن بـــالنقض وهــــو ذات الشـــيء الـــذي حـــدث بالنســــبة 

 لمجلس الدولة الجزائري

ومع ذلك فقد كانـت هنـاك محـاولات للتمييـز بـين الطعـن بـالنقض ودعـوى الإلغـاء فالفقيـه 

ه أن الطعن بالنقض يهدف إلـى إلغـاء لافريير بوشان ميز بينهما ثم تبعه القضاء في ذلك بقول

 حكم قضائي، بينما تستهدف دعوى الإلغاء إلغاء قرار إداري 

 -11المعدل والمتمم بالقانون العضـوي  01-98من القانون العضوي  11وطبقا للمادة 

المتعلــق بمجلــس الدولــة التــي نصــت صــراحة: يفصــل مجلــس الدولــة فــي الطعــون بــالنقض  13

قضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قـرارات مجلـس في قرارات الجهات ال

 المحاسبة

نستنتج من استقراء هذه المادة أن الطعن بالنقض يستهدف مواجهة قرار قضائي صـادر 

بصفة نهائية عن جهة قضائية إدارية، وأن محل الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة وفقـا لهـذه 

الصـادرة عـن أجهـزة القضـاء الإداري أي المحـاكم الإداريـة ومجلـس  المادة يتمثـل فـي: القـرارات

 الدولة نفسه، والقرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة 
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سنحاول في بحثنا هـذا دراسـة هـذه القـرارات القضـائية مـن حيـث قابليتهـا للطعـن بـالنقض 

 عـــنمـــن خـــلال مبحثـــين، المبحـــث الأول نتطـــرق فيـــه لطبيعـــة القـــرارات القضـــائية محـــل الط

بـــــــــــــــالنقض، أمـــــــــــــــا المبحـــــــــــــــث الثـــــــــــــــاني نتطـــــــــــــــرق فيـــــــــــــــه لقـــــــــــــــرارات مجلـــــــــــــــس المحاســـــــــــــــبة 
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 المبحث الأول: طبيعة القرارات القضائية محل الطعن بالنقض

المتعلــــق باختصاصــــات  13 -11مــــن القــــانون العضــــوي رقــــم  11انطلاقــــا مــــن المــــادة 

ر عـن مجلس الدولة: "يخـتص مجلـس الدولـة بـالنظر فـي الطعـون بـالنقض فـي الأحكـام الصـاد

 آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية".

نجد أن المشرع الجزائري فتح الباب لإمكانية مراقبة ومراجعة القرارات القضائية الصـادرة 

 01 -16مــــن دســــتور  171نهائيــــا عــــن الجهــــات القضــــائية الإداريــــة، وبــــالرجوع إلــــى المــــادة 

المعـــدل والمـــتمم بالقـــانون المتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة  01 -98والقـــانون العضـــوي 

المتعلق باختصاصـات المحـاكم الإداريـة  02 -98المذكور سابقا والقانون  13 -11العضوي 

نصـل إلــى أن الهــرم القضــائي الإداري فــي الجزائــر يتكــون مــن مجلــس الدولــة كــأعلى جهــة فــي 

فـي المـادة هرم القضاء الإداري الذي يخولـه المشـرع سـلطة مراقبـة القـرارات القضـائية الصـادرة 

الإداريـة، ومـن المحـاكم الإداريـة، لـذلك سـيكون البحـث عـن مـدى قابليـة القـرارات الصـادرة عــن 

هــذين الجهــازين للطعــن بــالنقض مــن خلالــه تقســيمه إلــى مطلبــين، المطلــب الأول تتنــاول فيــه 

ارات القــرارات النهائيــة الصــادرة عــن المحــاكم الإداريــة والمطلــب الثــاني نتنــاول فيــه إشــكالية القــر 

 النهائية الصادرة عن مجلس الدولة.

 المطلب الأول: القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية

مـــن  10اقـــر المشـــرع الجزائـــري ســـلطة مجلـــس الدولـــة كقاضـــي اســـتئناف بموجـــب المـــادة 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة حيث نصت: "يفصـل مجلـس  01 -98القانون العضوي 

ف القرارات الصادرة ابتـدائيا مـن قبـل المحـاكم الإداريـة فـي جميـع الحـالات مـا الدولة في استئنا

المتعلــــق  02 -98مــــن القــــانون  1لــــم يــــنص القــــانون علــــى خــــلاف ذلــــك"، و بــــالرجوع للمــــادة 

بالمحــاكم الإداريــة نجــد أن هــذه الأخيــرة كأصــل عــام تفصــل فــي النزاعــات التــي تعــرض عليهــا 
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سـتئناف أمـام مجلـس الدولـة إلا إذا نـص القـانون علـى خـلاف بأحكام ابتدائيـة قابلـة للطعـن بالا

 ذلك.

) مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة التـي اعتبـرت 800وهـو مـا ذهبـت إليـه المـادة (

P0Fالمحاكم الإدارية كجهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية

1
P يتضح لنا من هـذه المـادة أن ،

النـــوعي للمحـــاكم الإداريـــة بشـــكل مطلـــق وعـــام، فلهـــا أن المشـــرع الجزائـــري مـــنح الاختصـــاص 

تنظر في كل منازعة إداريـة مـا عـدا المنازعـات التـي أحـال القـانون النظـر فيهـا لمجلـس الدولـة 

كدرجــة أولــى وأخيــرة كــدعاوى الإلغــاء والتفســير وتقــدير المشــروعية فــي القــرارات الصــادرة عــن 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  901مـــادة الســـلطات الإداريـــة المركزيـــة كمـــا ورد فـــي نـــص ال

والإداريــة، فكـــل هـــذه المنازعـــات لا تعـــرض علـــى المحــاكم الإداريـــة، بـــل تعـــرض علـــى مجلـــس 

الدولة ولعـل اسـتثناء المشـرع لمثـل هـذه المنازعـات مـن اختصـاص المحـاكم الإداريـة يعـود إلـى 

P1Fكون أحد الأطراف سلطة مركزية

2
P والرأي الغالب فقهاP2F

3
P  هو أهمية هذه المنازعات المتمثلـة فـي

الرقابـــة القضـــائية علـــى قـــرارات مركزيـــة هامـــة، يعتقـــد أن خبـــرة مستشـــاري مجلـــس الدولـــة هـــي 

 الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

 

                                                           
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، 2008فبراير  25المؤرخ في  09 -08القانون رقم   1

 .75، ص 2008أبريل  23، المنشور في 21العدد 
دار جسور للنشر  الطبعة الثانية، عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر (دراسة وصفية تحليلية مقارنة)،  2

 .115، ص 2008 ،زيع، الجزائروالتو 
بسيوني حسن السيد، دور القضاء الإداري في المنازعات الإدارية (دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القانونية في مصر،   3

 .133، ص 1981فرنسا، الجزائر) عالم الكتب، القاهرة، 



 الفصل الأول:                                      محل الطعن بالنقض
 

 
10 

نلاحــظ ممــا تقــدم أن المحــاكم الإداريــة كأصــل عــام تصــدر عنهــا قــرارات ابتدائيــة وليســت 

مـــن القـــانون  2م مجلـــس الدولـــة طبقـــا لـــنص المـــادة نهائيـــة قابلـــة للطعـــن فيهـــا بالاســـتئناف أمـــا

) ما لـم يـرد بشـأنه نـص خـاص، إلاّ أنـه خـارج هـذا الإطـار قـد يصـدر عـن المحـاكم 02 -98(

 الإدارية قرارات نهائية.

المعـــدل والمـــتمم  13 -11مـــن القـــانون العضـــوي  11وهـــذا طبقـــا لمـــا جـــاء فـــي المـــادة 

ات مجلـس الدولـة وتنظيمـه وعملـه مــن أن المتعلـق باختصاصـ 01 -98للقـانون العضـوي رقـم 

مجلـس الدولـة يخـتص بـالنظر فـي الطعـون بــالنقض فـي الأحكـام الصـادرة فـي آخـر درجـة عــن 

 الجهات القضائية الإدارية.

P3Fمــن قـانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 903وهـو مــا أكدتــه المــادة 

1
P فــالقرارات الصــادرة .

يل الطعــن فيهــا بــالنقض أمــام مجلــس الدولــة أن عــن الجهــات القضــائية الإداريــة، يشــترط لتســج

تكــون قــرارات قضــائية نهائيــة، لأن الطعــن بــالنقض هــو المــلاذ الأخيــر للأطــراف للــدفاع عــن 

حقــــوقهم ممـــــا يقتضـــــي منطقيـــــا أن تســـــتنفذ جميــــع طـــــرق الطعـــــن الأخـــــرى وأن يصـــــبح القـــــرار 

P4Fالمطعون فيه بالنقض نهائيا

2
P. 

ار صــادرا مـــن آخـــر درجـــة قضـــائية، يشـــترط هــذا وبالإضـــافة إلـــى ضـــرورة أن يكـــون القـــر 

أيضا أن يكـون صـادرا فـي موضـوع إداري، وأن لا تسـتبعد إمكانيـة الطعـن فيـه بطريـق الـنقض 

بــنص تشــريعي خــاص وصــريح، وألاّ يكــون قــابلا للطعــن فيــه بطريــق الاســتئناف أمــام مجلــس 

P5Fالدولــة

3
P  فــي حــالات اســتثنائية وطائفــة القــرارات النهائيــة الصــادرة عــن المحــاكم الإداريــة تتحقــق

محــددة علــى ســبيل الحصــر وبالبحــث عــن القــوانين التــي تمــنح الاختصــاص النهــائي للمحــاكم 

                                                           
 بقمرجع سا،لمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةا 09 -08القانون رقم   1
، ص، ص 2000وجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ، البعلي محمد الصغير  2

226 ،227. 
 .139ص ، 2013إسماعيل إبراهيم البدوي، طرق الطعن في الأحكام الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   3
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المعـدل والمـتمم  07/02/2004المـؤرخ فـي  01 -04الإدارية لم نجـد سـوى القـانون العضـوي 

المتضـــــــمن القـــــــانون العضـــــــوي المتعلـــــــق  1997مـــــــارس  06المـــــــؤرخ فـــــــي  07 -97للأمـــــــر 

لقــــانون الوحيــــد الــــذي مــــنح للمحــــاكم الإداريــــة ســــلطة الفصــــل النهــــائي فــــي بالانتخابــــات هــــو ا

P6Fالمنازعات الانتخابية المحلية

1
P. 

و  01-12الملغــى بموجــب القــانون العضــوي  01 -04وبــالرجوع إلــى القــانون العضــوي 

نجـــده صـــنف المنازعـــات المتعلقـــة بالقائمـــة  10-16الملغـــى بـــدوره بموجـــب القـــانون العضـــوي 

نازعات المتعلقة برفض الترشيح، منازعات قوائم أعضاء مكتب التصويت وتلـك الانتخابية، الم

المتعلقـة بصـحة عمليــات التصـويت وانطلاقـا مــن تنظـيم المشـرع لمــدى قابليـة القـرارات النهائيــة 

الفاصــلة فيهــا للطعــن، يمكــن تقســيمها إلــى فــرعين، فــرع أول نتطــرق فيــه للمنازعــات التــي نــص 

ـــة الأ ـــى عـــدم قابلي ـــاني المشـــرع عل حكـــام الفاصـــلة فيهـــا لأي طريـــق مـــن طـــرق الطعـــن وفـــرع ث

 للمنازعات التي نص المشرع على قابلية الأحكام الفاصلة فيها للطعن بالنقض.

الفــرع الأول: المنازعــات التــي نــص المشــرع علــى عــدم قابليــة الأحكــام النهائيــة 

 الفاصلة فيها للطعن بالنقض

في إجراءات العمليـة الانتخابيـة أو نتائجهـا، لقد كرس المشرع الجزائري الحق في الطعن 

وبالتــالي فــي بعــض الأحيــان بطــلان مــا قــد يكتنــف العمليــة الانتخابيــة بمراحلهــا المختلفــة مــن 

ـــين إجـــراءات هـــذه المنازعـــات فـــي نصـــوص  ـــع وتقن ـــة، كـــل هـــذا أدى إلـــى تجمي إجـــراءات معين

المتعلــق بنظــام  2016أوت  25المــؤرخ فــي  10 -16خاصــة لاســيما القــانون العضــوي  رقــم 

الانتخابــات، كــل هــذه الإجــراءات المتعلقــة بالمنازعــات تهــدف لتنظــيم العمليــات الانتخابيــة دون 

وقـــوع تجـــاوزات علـــى ممارســـة حـــق الانتخابـــات والحـــق فـــي الترشـــح وتـــوفير الآليـــات القانونيـــة 

                                                           
 يوان المطبوعات الجامعية،د الطبعة الثالثة،جزء الثاني،ال المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ، شيهوب مسعود  1

 .220، ص 2005 الجزائر،
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مــن أنجــع  الكفيلــة لضــمان هــذا الحــق وبالتــالي تعــد الرقابــة القضــائية علــى المنازعــة الانتخابيــة

وســائل الرقابــة وبالتقســيم الــذي نــوه إليــه المشــرع الجزائــري و الــذي نــص مــن خلالــه علــى عــدم 

قابلية الأحكام النهائية الصادرة فيها لأي شكل من أشكال الطعن، نبتـدئ بالمنازعـات المتعلقـة 

المتعلقـة بالقائمة الانتخابية ثم المنازعات المتعلقة بأعضاء مكتب التصويت وأخيـرا المنازعـات 

 برفض الترشيح.

ــي  ــة (منازعــات التســجيل والشــطب ف ــة بالقائمــة الانتخابي أولا: المنازعــات المتعلق

 القوائم الانتخابية)

لتحقيــق الديمقراطيــة وضــمان حيــاد الإدارة فــي إعــداد القــوائم الانتخابيــة وتحقيــق المســاواة 

عمليـة الانتخابيـة وتجـرى عليهـا بين الناخبين، يستلزم وجود قائمة انتخابية واحدة تستخدم فـي ال

التعــــديلات اللازمــــة فــــي المواعيــــد المحــــددة قانونــــا، لــــذا تكــــون القــــوائم الانتخابيــــة دائمــــة ويــــتم 

P7Fمراجعتها وفقـا لمـا يـنص عليـه القـانون

1
P وعليـه فـإن وضـع القـوائم الانتخابيـة تعـد مـن المراحـل ،

لضـــمانات التــي يعبــر عنهـــا الأساســية لعمليــة الانتخـــاب، وإن تســجيل النــاخبين يعـــد مــن أهــم ا

الأفــراد عــن ممارســة حقــوقهم السياســية، إذ يعــد التســجيل شــرطا أساســيا وملزمــا لممارســة حــق 

الترشح والتصويت عن طريق القوائم الانتخابية، ولتحقيـق المسـاواة بـين النـاخبين يسـتلزم وجـود 

اطن مســجل فــي قائمــة انتخابيــة، ويمكــن لكــل مــواطن أغفــل تســجيله فــي قائمــة انتخابيــة أو مــو 

إحــدى القــوائم الانتخابيــة لشــطب شــخص مســجل بغيــر حــق أن يقــدم تظلمــه إلــى رئــيس اللجنــة 

الإداريــة الانتخابيــة، ويجــب تقــديم الاعتراضــات علــى التســجيل أو الشــطب خــلال العشــرة أيــام 

المواليـة لتعليــق إعـلان اختتــام العمليـات، ويجــب أن تبــث اللجنـة الإداريــة الانتخابيـة فــي ظــرف 

 أيام كاملة. 3أيام وأن يبلغ للأطراف المعنية في ظرف  3

                                                           
، الجريدة الرسمية، 2016أوت  25المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في  10 -16من القانون العضوي  14المادة   1

 .11ص ،  2016أوت  28الصادرة في  ،50العدد 
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أيـام كاملـة ابتـداءا مـن تـاريخ الاعتـراض،  5ويمكن للأطراف المعنية رفع طعن في أجل 

أيــام ويكــون حكــم المحكمــة غيــر قابــل  5وتصــدر المحكمــة المختصــة إقليميــا حكمــا فــي ظــرف 

P8Fلأي شكل من أشكال الطعن

1
P. 

 أعضاء مكتب التصويتثانيا: المنازعات المتعلقة ب

تبتـدئ المنازعــة الإداريـة فــي هـذا النــوع مــن المنازعـات والمتعلقــة بـالاعتراض علــى قائمــة 

P9Fأعضاء مكتب التصويت بالاعتراض الإداري

2
P ويتم تقديمه فـي غضـون الخمسـة أيـام المواليـة ،

أمــام لتـاريخ النشـر والتسـليم الأول لقائمــة أعضـاء مكتـب التصـويت، ويكــون الاعتـراض معلـلا و 

نفس الجهة التي أصدرته أي والي الولاية، وعند رفض الاعتـراض يـتم تبليـغ قـرار الـرفض إلـى 

أيـــام كاملـــة ابتـــداءا مـــن تـــاريخ إيـــداع الاعتـــراض، وترفـــع الـــدعوى  3الأطـــراف المعنيـــة خـــلال 

 القضائية خلال هذه الثلاثة أيام.

هـي المحـاكم الإداريـة  والجهة المختصة للفصـل فـي هـذا النـوع مـن المنازعـات الانتخابيـة

P10Fعلى غرار ما هو سائد في الدول التي تأخذ بالازدواجية القضـائية

3
P تصـدر المحكمـة الإداريـة ،

أيام كاملة ابتداءا من تاريخ تسجيل الطعـن، ويكـون هـذا القـرار غيـر قابـل لأي  5قرارها خلال 

P11Fشكل من أشكال الطعن

4
P. 

 

                                                           
 .سابق ، مرجع10 -16من القانون العضوي رقم  21، 20، 19، 18المواد   1
 الطبعة الأولى، دار الألمعية للنشر و التوزيع،ياسين مزوزي، الإشراف القضائي على الانتخابات في الجزائر،  2

 .210ص  ، 2015 ،قسنطينة
  95. ص 2005و التوزيع ، عنابة ، ر العلوم للنشر داة ، د.ط ، لمحاكم الإداريا محمد الصغير بعلي،  3
 .سابق مرجع ،10 -16من القانون العضوي  36المادة   4



 الفصل الأول:                                      محل الطعن بالنقض
 

 
14 

 ثالثا: المنازعات المتعلقة برفض الترشيح

القضــاء الإداري دورا هامــا وفعــالا فــي إنجــاح العمليــة الانتخابيــة وذلــك مــن خــلال  يلعــب

دراســـة وإصـــدار أحكـــام قضـــائية متعلقـــة بـــالطعون، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــرفض المترشـــحين، 

ويعتبــــر الطعــــن القضــــائي الطعــــن الــــذي يتقــــدم بــــه المترشــــح الــــذي رفــــض ترشــــيحه أو قائمتــــه 

ـــيلا الانتخابيـــة أمـــام الجهـــات القضـــائية  المختصـــة، ويجـــب أن يكـــون الـــرفض بقـــرار معلـــل تعل

أيـام بـدءا مـن تـاريخ إيـداع التصـريح  10قانونيا وصـراحة مـع التبليـغ بـه للمعنـي بـالأمر خـلال 

أيـام مـن تـاريخ  3بالترشح، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميـا خـلال 

أيام مـن  5ة المختصة إقليميا في الطعن في أجل تبليغ القرار على أن تفصل المحكمة الإداري

P12Fتاريخ رفع الطعن ويعد حكمها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن

1
P. 

فــالملاحظ أن المشــرع قــد اســتبعد إمكانيــة الطعــن بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن، إلاّ أن 

" السؤال الذي يطرح: هـل قصـد المشـرع مـن وراء عبـارة: "لا تقبـل أي شـكل مـن أشـكال الطعـن

 أنه يستبعد الطعن بالنقض في تلك الأحكام؟

بالرجوع إلى القضاء المقارن نجـد العبـارة السـابقة فسـرت علـى أسـاس أن المشـرع قـد أراد 

اســتبعاد طـــرق الطعـــن العاديـــة ولـــيس الطعـــن بـــالنقض، هـــذا الأخيـــر الـــذي يعتبـــر مفتوحـــا بقـــوة 

أن لا تكـــون صـــادرة عـــن  القـــانون ضـــد كـــل القـــرارات القضـــائية الصـــادرة بصـــفة نهائيـــة بشـــرط

P13Fمجلس الدولة

2
P وإذا أراد المشرع استبعاد الطعن بالنقض لابد أن يكون ذلك بنص صريحP14F

3
P. 

                                                           
 ، مرجع سابق.10 -16من القانون العضوي  78المادة   1

2 Chapus (René), droit du contentieux administratif, Montchrestien, France 5éme édition, P 
929. 
3  Vincent (Jean), Ginchard (Serge), Montagner (Gabriele), Varinard (André), institution 
judiciaire, Dalloz, France, 7ème édition, P 564. 
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الملغـى نجـد المشـرع قـد أجـاز  01 -04مـن قـانون الانتخابـات  92وبالرجوع إلـى المـادة 

الطعــن بــالنقض صــراحة، ممــا يــدل علــى أن الحكمــة التــي ابتغاهــا المشــرع مــن جعــل القــرارات 

الســابقة لا تقبــل الطعــن بــالنقض هــي الســعي إلــى اســتقرار الأوضــاع قبــل الانتخابــات، الأمــر 

P15Fالذي لا يتحقق مع بطء إجراءات النقض

1
P. 

ويلاحظ أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي يـذهب إلـى قبـول الطعـن بـالنقض فـي القـرارات 

نهـا "غيـر قابلـة الصادرة عن الهيئـات القضـائية الإداريـة، حتـى ولـو كانـت النصـوص تقضـي بأ

لأي طعــــن"، توســــيعا ودعمــــا للرقابــــة القضــــائية الإداريــــة علــــى أعمــــال الإدارة، وضــــمانا لمبــــدأ 

P16Fالمشروعية الإدارية

2
P. 

الفرع الثاني: المنازعات التي نص المشرع على قابلية الأحكـام النهائيـة الفاصـلة 

 فيها للطعن بالنقض

ي المجلــس الشــعبي البلــدي والــولائي) يفســح قــانون الانتخابــات فــي الانتخابــات المحليــة (أ

إمكانية الاعتراض على صـحة عمليـات التصـويت وذلـك عـن طريـق الطعـن القضـائي الإداري 

في مدى مشـروعية مختلـف إجـراءات وتـدابير العمليـة الانتخابيـة، سـواءا تعلـق الأمـر بـالاقتراع 

أحكامـا لبســط أو الفـرز مـن حيـث عــدم ضـمان واحتـرام خصائصـها، فقــانون الانتخابـات وضـع 

حمايــة العمليــة الانتخابيــة فــي مختلــف مراحلهــا إذ أحاطهــا بمجموعــة مــن الضــمانات، فــالفرز 

P17Fمــثلا ونظــرا لمــا يكتســبه مــن أهميــة وخطــورة بالنســبة لكــل العمليــة الانتخابيــة

3
P  باعتبــاره المجــال

ن المناسـب لاحتمـال التزويــر والـتحكم فـي النتيجــة، فقـد أضــفى عليـه المشـرع أيضــا مجموعـة مــ

                                                           
، ص 2009الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، ، امو الشيخة ه  1

25. 
 .228بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص محمد الصغير   2
 .228مزوزي ياسين، الإشراف القضائي على الانتخابات في الجزائر، مرجع سابق، ص   3
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المواصــفات والخصــائص كــأن يــتم الفــرز فــي مكتــب التصــويت نفســه، ويبــدأ علنــا وفــور اختتــام 

P18Fعملية الاقتراع وبحضور الناخبين

1
P. 

وإذا وقـــع أن لاحـــظ النـــاخبون أي إخـــلال بهـــذه المبـــادئ أثنـــاء عمليـــة الفـــرز، فـــإن قـــانون 

لك بإيـداع الانتخابات أعطى لهم الحق في تسجيل اعتراض على صحة عمليات التصويت وذ

احتجــــاج فــــي مكتــــب التصــــويت نفســــه أولا ثــــم الطعــــن القضــــائي ثانيــــا، والمنازعــــات المتعلقــــة 

بمشـــروعية عمليـــات التصـــويت هـــي الحالـــة الوحيـــدة التـــي نـــص المشـــرع علـــى قابليـــة الأحكـــام 

النهائية الفاصلة فيها للطعن بالنقض، ولم نجد سـوى القـانون العضـوي الملغـى و السـابق ذكـره 

المتعلـق بالانتخابـات الـذي ذكـرت فيـه، وكرسـت  07-97المعدل والمتمم للأمر  01 -04رقم 

مـن الأمـر  92من القانون العضوي السالف الذكر المعدلة والمتممة للمـادة  18بموجب المادة 

حيــــث نصــــت علــــى أن: "لكــــل ناخــــب الحــــق فــــي المنازعــــة فــــي مشــــروعية عمليــــات  97-07

المتخصصة خلال يومين من إعلان النتيجـة مـن قبـل  التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية

 اللجنة الولائية للنتائج، لتفصل الجهة القضائية بقرار نهائي يبلغ فورا للأطراف.

أيام من تـاريخ تبليـغ  10هذا القرار يكون قابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال 

 القرار".

P19Fوتجـــدر الإشــــارة إلــــى أن قـــانون الانتخابــــات الجديــــد

2
P رقــــم  2016أوت  25مـــؤرخ فــــي ال

، ألغى فيه المشرع هذه الآلية (آلية الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عـن 16-10

المحاكم الإدارية في المنازعات الانتخابية وبالضبط في صـحة عمليـات التصـويت التـي كانـت 

لـى أن: "لكـل التي نصـت ع 170سابقا، بموجب المادة  01-04مكرسة في القانون العضوي 

ناخــب الحــق فــي الاعتــراض علــى صــحة عمليــات التصــويت، لثبــت اللجنــة الانتخابيــة الولائيــة 

                                                           
  229الاشراف القضائي على الانتخابات في الجزائر، مرجع سابق، ص  مزوززي ياسين،  1
  ، مرجع سابق10-16القانون العضوي رقم   2
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أيـام ابتـداءا مـن تـاريخ إخطارهـا بالاحتجـاج، وتكـون هـذه القـرارات قابلـة  5فيه في أجل أقصـاه 

أيــام ابتــداءا مــن تـــاريخ تبليغهــا بــرفض الاحتجــاج أمــام المحكمــة الإداريـــة  3للطعــن فــي أجــل 

أيــام وهــذا الحكــم الصــادر عــن المحكمــة  5المختصــة إقليميــا التــي تبــث فيهــا فــي أجــل أقصــاه 

غير قابل لأي شكل مـن أشـكال الطعـن"، إذن جعـل المشـرع كـل الأحكـام الفاصـلة فيهـا نهائيـة 

 لا تقبل أي شكل من أشكال الطعن.

قـرارات نهائيـة حسب ما سبق التطرق إليه نستنتج أن المحاكم الإدارية لا تصـدر إطلاقـا 

وخاصة بعد إلغاء المشرع للاستثناء الذي كان معمولا به في إطار منازعـة مشـروعية عمليـات 

التصويت، فهي تصدر أحكاما ابتدائية قابلة للطعـن فيهـا بالاسـتئناف فقـط، وبالتـالي قـد ضـيق 

ت المشـرع مــن نطـاق الــنقض الإداري بـل الأصــح أنـه أعدمــه، لاسـيما مــن ناحيـة قــرارات الجهــا

ـــة ســـوى القـــرارات  ـــس الدول ـــرة الـــنقض الإداري أمـــام مجل ـــم يتبقـــى فـــي دائ ـــة ول القضـــائية الإداري

الصــادرة عــن الأقضــية الإداريــة الخارجــة عــن الســلطة القضــائية مثــل قــرارات اللجنــة الوطنيــة 

 للطعن، وقرارات المجلس الأعلى للقضاء.

 س الدولةالمطلب الثاني: إشكالية القرارات النهائية الصادرة عن مجل

يضــطلع مجلــس الدولــة بــدوره كقاضــي اســتئناف، ويعــد الاســتئناف الوســيلة العمليــة التــي 

يطبق بها المشرع مبدأ التقاضي على درجتين بإتاحة الفرصـة أمـام المتقاضـين للحصـول علـى 

ــــا لطــــول أمــــد التقاضــــي ووضــــع حــــد  حكــــم أكثــــر عدالــــة، وهــــو لا يجــــوز إلا مــــرة واحــــدة تجنب

P20Fلاســــتئناف لا تســـتأنفللمنازعـــات، فأحكـــام ا

1
P ويعـــرف أيضــــا علـــى أنـــه طريــــق الطعـــن الــــذي ،

P21Fبمقتضاه يرفع المحكوم عليه إلى المحكمة الأعلى من المحكمة التـي أصـدرته

2
P  أي هـو طريـق

طعــن عــادي لمراجعــة الأحكــام يــتم بمقتضــاه النظــر فــي نفــس النــزاع مــن قاضــي أعلــى درجــة 
                                                           

 .357، ص 2009، دار الهدى، عين مليلة، 1نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط   1
، ص 2005محمود صالح العدلي، الطعن في الأحكام المعرضة والاستئناف، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   2

134. 
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P22Fظـر فـي النـزاع مـن حيـث الواقـع والقـانونممن فصل فيه لأول مـرة، ويـتم مـن خلالـه إعـادة الن

1
P 

P23Fبهدف إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله

2
P. 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، علـى  800وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل فـي أول 

للاســتئناف فــي جميــع القضــايا التــي تكــون الدولــة والولايــة والبلديــة أو إحــدى درجــة بحكــم قابــل 

المشــار  02 -98المؤسســات العموميــة ذات الصــبغة الإداريــة طرفــا فيهــا وطبقــا للقــانون رقــم 

إليـه ســابقا نجـده يــنص علــى أن أحكـام المحــاكم الإداريـة قابلــة للاســتئناف أمـام مجلــس الدولــة، 

 لاف ذلك. ما لم ينص القانون على خ

المعـــدل والمـــتمم  13 -11مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  10وهـــذا مـــا أكدتـــه أيضـــا المـــادة 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولـة وتنظيمـه وعملـه المـذكور  01 -98للقانون العضوي رقم 

ســـابقا حينمـــا نصـــت علـــى أن يفصـــل مجلـــس الدولـــة كقاضـــي اســـتئناف فـــي الأحكـــام والأوامـــر 

ضـــائية الإداريـــة، كمـــا يخـــتص أيضـــا كجهـــة اســـتئناف فـــي القضـــايا الصـــادرة عـــن الجهـــات الق

ـــه بموجـــب نصـــوص خاصـــة، وجـــاءت المـــادة  مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  902المخولـــة ل

والإدارية مؤكدة أيضا على دور مجلس الدولة في مجال قضاء الاستئناف عندما نصـت علـى 

ن المحــــاكم الإداريــــة، كمــــا اختصاصــــه بالفصــــل فــــي اســــتئناف الأحكــــام والأوامــــر الصــــادرة عــــ

يختص أيضا كجهة استئناف بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصـة، إلاّ أن الاعتـراف 

لمجلــــس الدولــــة بســــلطة النظــــر فــــي الطعــــون بالاســــتئناف يثيــــر إشــــكالات قانونيــــة فــــي ذلــــك، 

 سنتطرق لها وفق فرعين.

                                                           
، دار الجامعة الجديدة، 1نبيل إسماعيل عمر، نطاق الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري والفرنسي، ط  1

 .7، ص 1999الإسكندرية، 
 .194، ص مرجع سابق إسماعيل إبراهيم البدوي، طرق الطعن في الأحكام الإدارية،  2
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ظـــره فـــي الفـــرع الأول: إشـــكالية القـــرارات الصـــادرة عـــن مجلـــس الدولـــة بعـــد ن

 الاستئناف

إن المشــرع الجزائــري لــم يوفــق عنــدما عقــد الاختصــاص بــالنظر فــي الطعــن بالاســتئناف 

 لمجلس الدولة، 

 أولا: إحداث تغيير في الطبيعة القانونية لمجلس الدولة

لأنــه بــذلك أحــدث تغييــرا وظيفيــا وموضــوعيا لهــذا الأخيــر وحولــه مــن محكمــة قــانون إلــى 

يفصل في الطعون بالاستئناف رغم الطابع العلوي لهـذه المحكمـة،  محكمة وقائع يهتم بها وهو

والمكرســـة أيضـــا بموجـــب  1996مـــن دســـتور  152وبـــذلك خـــالف هـــذا الـــدور منطـــوق المـــادة 

 .2016من دستور  171المادة 

والتــي جعلــت مــن مجلــس الدولــة جهــة قضــائية عليــا تمــارس دور التقــويم والاجتهــاد مثلمــا 

P24Fمــن الــنظم القانونيــة هــو جــار بــه العمــل فــي كثيــر

1
P والتــي اعترفــت لــه بصــلاحية تقــويم أعمــال ،

الجهــات القضــائية الإداريــة باعتبــاره الجهــة القضــائية العليــا فــي هــرم القضــاء الإداري بطريــق 

الــنقض الــذي يتناســب ومرتبــة هــذا الأخيــر لا الطعــن بالاســتئناف ليحــدث الانســجام بــين دور 

P25Fمجلس الدولة ودور المحكمة العليا

2
P. 

والاعتراف لمجلس الدولة بالنظر في الطعون بالاسـتئناف الموجهـة ضـد قـرارات الهيئـات 

القضـــائية الإداريـــة الابتدائيـــة وهـــي المحـــاكم الإداريـــة ســـينجم عنـــه لا شـــك تزايـــد عـــدد الملفـــات 

المعروضـــة علـــى هـــذه الهيئـــة القضـــائية العليـــا. لأنـــه يتصـــور مـــن الناحيـــة العمليـــة أن الخصـــم 

ر القضــائي ضــده علــى مســتوى الدرجــة الأولــى أن يبــادر إلــى رفــع اســتئناف الــذي يصــدر القــرا
                                                           

ية والإدارية، مجلة دفاتر نوء قانون الإجراءات المدعمار بوضياف، المعيار العضوي وإشكالاته القانونية في ض  1
 .16، ص 2011جوان  5السياسة والقانون، العدد 

 .161عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص   2
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ســـواءا كـــان إدارة أو فـــرد، ويترتـــب علـــى هـــذا العـــدد المتزايـــد مـــن الطعـــون بالاســـتئناف إرهـــاق 

ــيهم  ــيهم فيمــا خــص الوظيفــة الأساســية المعهــودة إل المستشــارين فــي مجلــس الدولــة والتــأثير عل

إلــى جانــب المســاهمة فــي العمليــة التشــريعية طبقــا للمــادة  دســتوريا ألا وهــي الــنقض والاجتهــاد

P26Fمن الدستور 119

1
P. 

ـــام  ـــو أســـند المشـــرع قضـــاء الاســـتئناف لجهـــة قضـــائية مســـتقلة وق وكـــان مـــن الأصـــوب ل

بتحويل الغرف الجهوية الخمس وهي: الجزائـر، ووهـران، وقسـنطينة وورقلـة وبشـار إلـى محـاكم 

هــذه الغــرف تملــك تجربــة كبيــرة فــي مجــال القضــاء اســتئناف فــي المــادة الإداريــة، خاصــة وأن 

، فهـــذا الإصــلاح الهيكلـــي فـــي القضــاء الإداري الـــذي نـــدعوا إليـــه 1990الإداري منــذ إصـــلاح 

ســيخفف العــبء علــى مجلــس الدولــة ليهــتم أساســا بقضــاء الــنقض وممارســة وظيفــة الاجتهــاد 

P27Fالقضائي

2
P .ووظيفته الاستشارية 

 ثانيا: إشكاليته كقاضي استئناف

ذلك دور مجلس الدولة كقاضي استئناف يطرح إشـكالا فـي مـدى قابليـة قراراتـه النهائيـة ك

الصــادرة عنــه باعتبــاره هيئــة اســتئناف للطعــن بــالنقض، فمجلــس الدولــة باعتبــاره يقــع فــي أعلــى 

الهــرم القضــائي يفصــل فــي كــل المنازعــات التــي تعــرض عليــه بصــفته قاضــي اختصــاص أو 

ـــة، إلاّ  ـــالنقض رغـــم اســـتئناف بأحكـــام نهائي ـــة للطعـــن ب ـــك لا يجعـــل أحكامـــه الســـابقة قابل  أن ذل

P28Fتمتعهــا بالطــابع النهــائي

3
P لأن ذلــك يخــالف المنطــق القــانوني الــذي يــرفض أن يفصــل مجلــس ،

P29Fالدولــة فــي ذات الــدعوى مــرتين، باعتبــاره قاضــي موضــوع ثــم قاضــي قــانون

4
P ذلــك أن المقــرر ،

                                                           
 .17عمار بوضياف، المعيار العضوي وإشكالاته القانونية، مرجع سابق، ص   1
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علـــو الجهـــة التـــي أصـــدرت القـــرار محـــل قانونـــا أن الطعـــن بـــالنقض يكـــون أمـــام جهـــة قضـــائية ت

P30Fالطعن

1
P. 

بمــا يعنــي ولــو نظرنــا أن مجلــس الدولــة ســيعيد علــى إثــر الطعــن بــالنقص المســجل أمامــه 

مراجعـة قراراتــه الفاصـلة فــي الطعــن بالاسـتئناف، فكأنــه صــار بهـذه الأدوار القضــائية المختلفــة 

فرضــية مراجعــة مجلــس والمتعــددة والغيــر متجانســة خصــما وحكمــا فــي ذات الوقــت، غيــر أن 

الدولة لقراراته وإن كانت تدعمها نصوص القانون سواءا العضوي أو قانون الإجـراءات الجديـد 

P31Fلا يمكن التسليم بها من جهة اجتهادات سابقة لمجلس الدولة

2
P. 

حيـث جـاء فيـه:  23/09/2002هذا الأخير في قراره الصادر عن الغرفة الأولى بتـاريخ 

الفصــل بطريــق الطعــن بــالنقض فــي قــرار صــادر عنــه، عمــلا بأحكــام "لا يمكــن لمجلــس الدولــة 

المتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة وكـــذا  1998مـــاي  30الصـــادر فـــي  01-98القـــانون 

P32Fانطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنيـة

3
P والسـبب فـي ذلـك حسـب تأسـيس مجلـس الدولـة ."

P33Fوالقرار صدر عنه في القرار المذكور أعلاه أنه سبق له النظر في القضية

4
P. 

من نفس القانون العضوي التـي تـنص  40وحيث ينبغي التذكير أيضا بمقتضيات المادة 

هــي الأخــرى أن كــل قــرار صــادر عــن مجلــس الدولــة يمكــن أن يــتم الطعــن فيــه أمامــه، ســواءا 

بطريــق إلتمــاس إعــادة النظــر أو بطريــق اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة أو بتصــحيح 

 قا لأحكام قانون الإجراءات المدنية.خطأ مادي، طب
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ملـــــف رقـــــم  11/05/2004وفـــــي اجتهـــــاد آخـــــر لمجلـــــس الدولـــــة والـــــذي قضـــــى بتـــــاريخ 

الغرفــة الثالثــة (غيــر منشــور) بــرفض الطعــن بــالنقض شــكلا وســبب المجلــس قــراره  012994

 بمايلي:

ــــة هــــو هيئــــة قضــــائية عليــــا تابعــــة للســــلطة القضــــائية يحكمهــــا  "وحيــــث أن مجلــــس الدول

وأن القرارات الصادرة عنـه  30/05/1998المؤرخ في  01-98مها القانون العضوي رقم وينظ

هــي قـــرارات نهائيـــة لا يمكـــن الطعـــن فيهـــا أمـــام أيـــة جهـــة أخـــرى وعليـــه فـــإن عريضـــة الطـــاعن 

نــــف الــــذكر ممــــا يســــتوجب عــــدم قبــــول طعنــــه لمخالفــــة الإجــــراءات جــــاءت مخالفــــة للقــــانون الآ

 المنصوص عليها قانونا".

مـــن منطـــوق هـــذين القـــرارين القضـــائيين أن مجلـــس الدولـــة بقضـــائه هـــذا حجـــب  نســـتنتج

ومـا بعـدها مـن  233طريقة من طرق الطعن الغير عادية ممثلة في النقض المقرر في المـواد 

ق.إ.م.إ  09-08قــانون الإجــراءات المدنيـــة الأول، بــل هـــو مكــرس وثابــت أيضـــا فــي القـــانون 

مـن القـانون العضـوي رقـم  10نـه وبموجـب المـادة م 959إلـى  956ومـن  903بموجب المـواد 

 المذكور سابقا. 11-13

ولــو أنشــأ المشــرع الجزائــري محــاكم اســتئناف فــي المــادة الإداريــة وحــول الغــرف الجهويــة 

الخمــس إلــى محــاكم اســتئنافية إداريــة لمــا طــرح هــذا الإشــكال اعتبــارا مــن أن القــرارات النهائيــة 

هيئــة قضــائية عليــا، وهــو مــا ينبغــي التعجيــل بــه لتكتمــل ستصــدر حينئــذ عــن هيئــة اســتئناف لا 

P34Fأدوات الإصلاح الإجرائي والهيكلي الذي يفرضها نظام الازدواجية القضائية

1
P لا شـك أن هـذا ،

الإصلاح الذي ندعو له من شأنه أولا التخفيف علـى مجلـس الدولـة بـإخراج اختصـاص النظـر 

علـــى مســـتوى جهـــات القضـــاء الإداري فـــي الطعـــون بالاســـتئناف، وثانيـــا بإحـــداث نســـق واحـــد 

والعــادي معـــا، وبـــنفس الـــنمط والكيفيـــة فيصـــبح هـــرم القضـــاء الإداري يتشـــكل مـــن ثلاثـــة خلايـــا 
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بنفس عدد خلايا القضاء العادي وهي المحاكم الإدارية الابتدائيـة ومحـاكم الاسـتئناف ومجلـس 

P35Fالدولة كهيئة قضائية عليا

1
P. 

 درة ابتدائيا نهائيا عن مجلس الدولةالفرع الثاني: إشكالية القرارات الصا

إن الأصــل فــي المــواد الإداريــة أن يكــون الاختصــاص للمحــاكم الإداريــة، ومجلــس الدولــة 

هـو جهـة قضـائية اسـتئنافية، إلاّ أنــه قـد ينظـر فـي بعــض المنازعـات كقاضـي أول وآخـر درجــة 

P36Fإذا منحه هذا الاختصاص نص قانوني صريح

2
P. 

المتعلق باختصاصات مجلـس الدولـة  13-11العضوي  من القانون 9وقد نصت المادة 

علــى مجــال اختصــاص مجلــس الدولــة كقاضــي لأول وآخــر درجــة بـــ: "يخــتص مجلــس الدولــة 

كدرجـــة أولـــى وأخيـــرة بالفصـــل فـــي دعـــاوى الإلغـــاء والتفســـير وتقـــدير المشـــروعية فـــي القـــرارات 

ـــات العموم ـــة المركزيـــة والهيئ ـــة والمنظمـــات الإداريـــة الصـــادرة عـــن الســـلطات الإداري ـــة الوطني ي

 المهنية الوطنية، كما يختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة بموجب نصوص خاصة".

المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة  08/09مــن قــانون  901وبــالرجوع للمــادة 

والتـــي صـــدرت تحـــت عنـــوان "فـــي الاختصـــاص" البـــاب الثـــاني، الفصـــل الأول نجـــدها صـــيغت 

لــى الاختصــاص الابتــدائي والنهــائي لمجلــس الدولــة مــن حيــث المبــدأ بمــا تحــدث بشــكل يؤكــد ع

وبــين  13-11نوعــا مــن الملائمــة بــين الــنص التأسيســي لمجلــس الدولــة أي القــانون العضــوي 

P37Fالـــنص الإجرائـــي أي قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة

3
P تـــنص  901، حيـــث نجـــد أن المـــادة

ل وآخر درجة بالفصل فـي دعـاوى الإلغـاء ودعـاوى على أن مجلس الدولة "يختص كقاضي أو 

التفســير ودعــاوى فحــص مشــروعية القــرارات الإداريــة لجميــع أنواعهــا الصــادرة عــن الســلطات 
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الإداريـــة المركزيـــة التـــي تعمـــل باســـم ولحســـاب الدولـــة كشـــخص معنـــوي عـــام، وكـــذلك القضـــايا 

P38Fالمخولة لها بموجب نصوص خاصة

1
P." 

انون الإجراءات المدنية والإدارية اقتصرت على القرارات من ق 901والملاحظ أن المادة 

الإداريـــة الصـــادرة عـــن الســـلطات الإداريـــة المركزيـــة دون الهيئـــات الأخـــرى التـــي نصـــت عليهـــا 

قـد وسـع مـن اختصـاص مجلــس  13-11السـابق ذكرهـا، وبالتـالي فالقـانون العضـوي  9المـادة 

لقــــرارات الصــــادرة عــــن الســــلطات الدولــــة فــــي دعــــاوى الإلغــــاء، التفســــير وفحــــص مشــــروعية ا

المركزيـــة للدولـــة كـــالوزارات، والهيئـــات العموميـــة الوطنيـــة كـــالمجلس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس 

الأمـــة والمجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي وغيرهـــا مـــن الهيئـــات الوطنيـــة، والمنظمـــات المهنيـــة 

ة الوطنيـة للمحضـرين الوطنية مثل المنظمة الوطنية للمحامين والغرفة الوطنية للموثقين والغرفـ

P39Fوغيرها من الهيئات العمومية ذات الطابع الوطني

2
P. 

ولهـــذا يكـــون المشـــرع قـــد أخـــرج دعـــاوى القضـــاء الكامـــل (دعـــاوى التعـــويض) مـــن ولايـــة 

ـــــة  ـــــة كجهـــــة للقضـــــاء الابتـــــدائي والنهـــــائي، وأدخلهـــــا فـــــي ولايـــــة المحـــــاكم الإداري مجلـــــس الدول

P40Fالابتدائية

3
P. 

ر فـــــي القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن الســـــلطات والهيئـــــات وبنـــــاءا عليـــــه فمجلـــــس الدولـــــة ينظـــــ

والمنظمــات الســابق ذكرهــا، ســواء تعلــق الأمــر بــدعاوى الإلغــاء الموجهــة ضــد القــرارات الفرديــة 

 والتنظيمية أو دعاوى فحص المشروعية أو دعاوى التفسير باعتباره جهة أول وآخر درجة.
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ســــلطة الفصـــــل فـــــي بعـــــض  لا تفوتنــــا الإشـــــارة أن الاعتـــــراف لمجلــــس الدولـــــة الجزائـــــري

المنازعــات الإداريــة بصــفة ابتدائيــة ونهائيــة يطــرح جملــة مــن الإشــكالات القانونيــة يــأتي علــى 

رأسها المساس بمبـدأ التقاضـي علـى درجتـين فـي المـادة الإداريـة، وإحـداث وضـع غيـر منسـجم 

P41Fبــين جهــات القضــاء العــادي وجهــات القضــاء الإداري

1
P ول ســنتناول ذلــك فــي فــرعين، الفــرع الأ

نوضح فيه كيف أثـر اختصـاص مجلـس الدولـة كقاضـي أول وآخـر درجـة علـى مبـدأ التقاضـي 

علــى درجتــين وفــي الفــرع الثــاني ســوف نحــاول تقــديم اقتراحــات لهــذا الإشــكال التــي نــادى بهــا 

 الكثير من الدكاترة والدارسين والمتخصصين في القانون الإداري.

ــين  ــى درجت ــدأ التقاضــي عل ــين أولا: المســاس بمب ــر منســجم ب وإحــداث وضــع غي

 القضاء العادي والقضاء الإداري

مــن  9إن قواعــد الاختصــاص الابتــدائي النهــائي لمجلــس الدولــة المقــرر بموجــب المــادة 

من قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة لهـا بـالغ الأثـر  901والمادة  13-11القانون العضوي 

جتـين والـذي يعـد مـن المبـادئ التـي يقـوم عليهـا من الناحية السلبية على مبدأ التقاضي على در 

P42Fالنظام القضائي الجزائري

2
P. 

حيث أخـذ المشـرع الجزائـري بنظـام التقاضـي علـى درجتـين كأصـل عـام، وهـذا مـا نصـت 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولهـا: "أن التقاضـي يقـوم علـى درجتـين  6عليه المادة 

منه بالنسبة للأحكام الصـادرة  33"، وهو ما تؤكده المادة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

عــن المحــاكم العاديــة، وعلــى صــعيد آخــر، وفــي مجــال القضــاء الإداري، جعــل المشــرع أحكــام 

المحاكم الإدارية قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة، وهذا مـا أعلنـت عنـه المـادة 

مـن قـانون الإجـراءات  800كم الإداريـة، وهـو المـادة المتعلـق بالمحـا 98/02الثانية من قـانون 
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P43Fالمدنية والإدارية

1
P فالتدرج القضائي الإداري يجعل من الدعوى تقام على درجتـين وفـي بعـض ،

الحــالات نجــد أن هــذا المبــدأ لا يطبــق علــى إطلاقــه، بــل الــدعوى تنظــر لمــرة واحــدة مثلمــا هــو 

 901س الدولــة المكــرس بموجــب المــادة عليــه الحــال فــي الاختصــاص الابتــدائي النهــائي لمجلــ

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

والأصــل أن صــدور حكــم مــن قضــاء أول درجــة يــتم طرحــه مــرة ثانيــة علــى قضــاء أعلــى 

درجــة لينظــر فيــه مــن جديــد، ويراجــع مــدى دقــة الحكــم الأول درجــة وبالتــالي يعتبــر هــذا الحكــم 

جة كبيرة من اليقين والصحة، فالنزاع يجب طرحـه علـى المنتهي عنوانا للحقيقة ويكون على در 

 درجتين تحقيقا للدالة.

فالقاضــي قــد يخطــئ فــي فهــم وتطبيــق القــانون ســواءا كــان قانونــا موضــوعيا أو إجرائيــا، 

وكــل الــنظم القانونيــة أجــازت للمتقاضــي أن يطلــب مــن القاضــي مصــدر الحكــم نفســه، أن يعيــد 

اضي أعلى درجة، فيحـول الملـف مـن الدرجـة الأولـى النظر في حكمه أو أن يطلب ذلك من ق

إلــى الدرجــة الثانيــة، ويعــود أســاس مــنح المتقاضــي فرصــة فــي طلــب مراجعــة الحكــم الابتــدائي 

إلـــى فكـــرة العدالـــة فـــي حـــد ذاتهـــا. إذا القـــول بخـــلاف ذلـــك يعنـــي تحصـــين الأحكـــام ضـــد نظـــام 

لحقيقــة رغــم صــدورها علــى الطعــن وإعــادة النظــر، وهــو مــا يجعــل لهــا حجيــة مطلقــة وعنوانــا ل

مستوى قضاء درجة واحدة، ومن هنا فإن المشرع عندما يقر مبدأ التقاضـي علـى درجتـين فهـو 

 بذلك يريد لا شك تحقيق جملة من الأهداف أو المقاصد لعل أهمها:

تحقيـق عدالـة الأحكـام والقـرارات القضـائية: فلـيس مـن السـهل للقاضـي أن يصـل إلــى  -

اع، فقــد يخطــئ القاضــي فــي فهــم الواقعــة التــي بــين يديــه، حكــم عــادل بــين طرفــي النــز 

كمــا قــد يخطــئ فــي فهــم القــانون، وفــي كلتــا الحــالتين تفــرض مبــادئ العدالــة اســتدراك 

الوضع، ولا يكـون ذلـك إلاّ بنظـام للطعـن يجيـز للمتقاضـي عـرض طعنـه وملفـه علـى 
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وتقــدير  مســتوى هيئــة معينــة لتعيــد النظــر فــي حكــم الدرجــة الأولــى وفحصــه وتقييمــه

ســلامته ومطابقتــه للقــانون، والهــدف الأســـمى مــن عمليــة عــرض الملــف والخصـــومة 

مجـــددا علــــى هيئــــة أخــــرى هـــو التأكــــد مــــن عدالــــة حكـــم القاضــــي ولــــو كانــــت الهيئــــة 

P44Fالمصدرة للحكم الأول تتكون من قضاء جماعي

1
P. 

 التطبيــق الســليم والصــحيح للقــانون: لــيس مــن الســهل علــى القــائم بتطبيــق القــانون أن -

يصــل بدقـــة إلــى مقصـــد المشــرع، بـــل الأمــر يســـتوجب تكييفــا ســـليما للوقــائع، والـــربط 

بينهما وبين النصوص الواجبة التطبيق، ثم أن نصـوص القـانون لا تكـون دائمـا وفـي 

كل الحالات واضحة جلية يسهل الوصول إلى معناها الحقيقي ومدلولها الذي قصده 

لتقاضـــي علـــى درجتـــين بمـــا يكفلـــه مـــن المشـــرع، وتأسيســـا علـــى مـــا ذكرنـــا فـــإن مبـــدأ ا

إمكانيــة عــرض النــزاع علــى هيئــة ثانيــة لإعــادة النظــر فيــه، مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 

التطبيــق الســليم والصــحيح للقــانون، فــإن أخطــأ قاضــي الدرجــة الأولــى تســتدرك هــذا 

P45Fالخطأ هيئة القضاء بالدرجة الثانية

2
P. 

ســان ثابــت بموجــب المــادة ضــمان حقــوق الــدفاع: إن حــق الــدفاع حــق مــن حقــوق الإن -

مــن الإعـــلان العــالمي لحقـــوق الإنســان، كمـــا أنــه حـــق دســتوري مكـــرس بموجـــب  11

، فمن حق أطـراف النـزاع أن يباشـروا الخصـام بأنفسـهم 1996من دستور  15المادة 

أو أن يوكلـــوا محـــامين للـــدفاع عـــنهم، ورغـــم أن أطـــراف النـــزاع اســـتعملوا حـــق الـــدفاع 

ولـــى، إلاّ أن إنهـــاء كـــل أطـــوار الخصـــام وســـد بـــاب علـــى مســـتوى قضـــاء الدرجـــة الأ

النزاع على مستوى درجة واحدة من التقاضي دون غيرهـا مـن شـأنه المسـاس بحقـوق 

الـــدفاع، وعليـــه فـــإن عـــرض النـــزاع مـــن جديـــد علـــى مســـتوى قضـــاء الدرجـــة الثانيـــة 

سـيترتب عليــه إعطــاء فرصــة جديــدة لأطــراف النــزاع كــي يقــدم كــل طــرف مــا يــدحض 
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خصمه وما يعزز قوة مركزه القانوني وصحة إدعائـه، ولـولا نظـام التقاضـي به إدعاء 

علــى درجتــين لمــا تمكــن عليــه مــن الطعــن فــي حكــم الدرجــة الأولــى، ولمــا تمكــن مــن 

P46Fتقديم وسائل دفاعه من جديد بغرض إلغاء الحكم المستأنف

1
P. 

ديـا إذن الاعتراف لمجلس الدولـة بالاختصـاص الابتـدائي النهـائي سـيحجب طريقـا عا -

مـــــن طـــــرق الطعـــــن مكرســـــا فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة هـــــو طريـــــق 

الاستئناف، بما يفرض على المتقاضي استعمال طرق الطعن غير العاديـة والمتمثلـة 

P47Fفي إلتماس إعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة

2
P. 

مسـتوى واحــد تنظــر وبالتـالي فــلا يمكـن أن نتصــور أن الجهـة القضــائية نفسـها وعلــى  -

فــي القضــية نفســها مــن حيــث الموضــوع كدرجــة قضــائية ابتدائيــة أو كجهــة اســتئناف، 

ومن حيث القانون كجهة نقض، وبالتـالي فـالقرارات الصـادرة كـأول وآخـر درجـة غيـر 

P48Fقابلة للطعن بالنقض كطريق غير عادي

3
P  هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن السـماح

ع بــأن يفصــل فيــه مــن جديــد أمــر يمــس باعتبــارات للقاضــي الــذي فصــل ســابقا النــزا

العدالــة فــي حــد ذاتهــا، فمــن حيــث مبــادئ العدالــة لا يجــوز للقاضــي الــذي فصــل فــي 

نــزاع علــى مســتوى محكمــة ابتدائيــة أن يشــارك فــي ذات القضــية علــى مســتوى هيئــة 

الاســـتئناف، لأن الســـماح للقاضـــي بالمشـــاركة فـــي هيئـــة حكـــم الدرجـــة الثانيـــة ســـواءا 

اره رئيسـا أو عضــوا أو مقـررا سـيجعله متــأثرا بحكمـه الـذي أصــدره علـى مســتوى باعتبـ

قضاء الدرجة الأولى، لذلك أجاز المشرع الجزائري للمتقاضي أن يطلـب رد القاضـي 

في حالة ما إذا سبق لـه النظـر فـي النـزاع علـى مسـتوى قضـاء الدرجـة الأولـى، وهـذا 

المدنيــة القـديم غيــر أنـه وبــالرجوع مــن قـانون الإجـراءات  201مـا نصـت عليــه المـادة 

نجـدها قـد اكتفـت بحالـة القاضـي  241للمادة المقابلة في القانون الجديد وهـي المـادة 
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الشــاهد فـــي النـــزاع أو القاضـــي الممثــل القـــانوني للخصـــوم دون إدراج حالـــة القاضـــي 

P49Fالفاصل في النزاع على مستوى قضاء الدرجة الأولى

1
P. 

طعن بالنقض يكـون أمـام جهـة أعلـى درجـة مـن الجهـة التـي وبمفهوم المخالفة فإن رفع ال

أصدرت الحكم النهائي، وهـو الموقـف الـذي تبنـاه مجلـس الدولـة فـي قـراره الصـادر عـن الغرفـة 

حيــــث جــــاء فيــــه: "لا يمكــــن لمجلــــس الدولــــة الفصــــل بطريــــق  23/09/2002الأولــــى بتــــاريخ: 

مــاي  30الصــادر فــي  01-98الطعــن بــالنقض فــي قــرار صــادر عنــه، عمــلا بأحكــام القــانون 

P50Fالمتعلق بمجلس الدولة وكذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنية 1998

2
P." 

خلاصــة القــول أن مقصــد المشــرع مــن إقـــرار نظــام التقاضــي علــى درجتــين هــو عـــرض 

 النزاع مجددا على مستوى الدرجة الثانية لتفصل فيه بكل حياد وموضوعية.

 لهذا الإشكالثانيا: الاقتراحات المقدمة 

إن الدور القضائي الحالي لمجلس الدولة باعتباره جهة للقضاء الابتـدائي النهـائي ينتهـك 

طريقــا مــن طــرق الطعــن التــي كفلهــا قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة هــو طريــق الاســتئناف 

ويبعـــث حالـــة مـــن عـــدم تكـــافؤ الفـــرص بـــين المتقاضـــين فـــي مجـــالي القضـــاء العـــادي والقضـــاء 

ري، ممــا جعــل الــبعض يقتــرح ضــرورة إعفــاء مجلــس الدولــة بــالنظر فــي القضــايا ابتــدائيا الإدا

ونهائيا وإناطة ذات النزاع للمحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة لتفصل فيـه بقـرار ابتـدائي قابـل 

للاســتئناف أمــام مجلــس الدولــة مــن شــأنه أن يخفــف العــبء علــى هــذه الهيئــة القضــائية العليــا، 

فصـــل المحكمـــة الإداريـــة فـــي هـــذه المنازعـــة بتشـــكيلة خاصـــة ومميـــزة تضـــم غرفـــا ويقتـــرح أن ت

                                                           
 28، ص عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق  1

 .155، ص 2002لدولة العدد الثاني لسنة س امنشور بمجلة مجل ،23/09/2002، الصادر في 7304قرار رقم   2
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مجتمعــة لهــذه المحكمــة مــثلا وتجتمــع تحــت رئاســة رئــيس المحكمــة الإداريــة شخصــيا ومشــاركة 

P51Fمحافظ الدولة

1
P. 

والسؤال المطروح في هذا المطاف ما الضرر الذي يلحق بالهيئات المركزيـة أو الهيئـات 

لمنظمـــات المهنيـــة الوطنيـــة إذا مثلـــت أمـــام القاضـــي الابتـــدائي أو محكمـــة العموميـــة الوطنيـــة وا

ابتدائيــــة إداريــــة فهــــل يقلــــل ذلــــك مــــن شــــأنها أو يمــــس كرامتهــــا أو يضــــعف ســــلطتها أو يمــــس 

 بقراراتها؟

بالتأكيـد لا، فمكانــة الســلطات المركزيـة وبــاقي الجهــات الأخـرى محفوظــة وســلطتها قائمــة 

بعض قد أشـار أن سـبب الاختصـاص الابتـدائي والنهـائي للغرفـة ولا يمكن المساس بها، وإذا ال

الإداريـــة بالمحكمـــة العليـــا ســـابقا يعـــود لخبـــرة مستشـــارتها فـــإن هـــذا الســـبب مـــع مـــرور الســـنوات 

واكتســـاب الخبـــرة مـــن جانـــب القضـــاة قـــد زال، فالقاضـــي الـــذي يفصـــل فـــي قضـــية إداريـــة أمـــام 

نوات فـي العمـل القضـائي ثـم أنـه لا ينبغـي محكمة ابتدائيـة إداريـة لا تقـل تجربتـه عـن عشـر سـ

حجــب النظــر عــن مســألة مهمــة أن قضــاء المحكمــة الابتدائيــة فــي حــال تحويــل الاختصــاص 

إليها بالنظر في منازعات الهيئـة المركزيـة والمنظمـات المهنيـة الوطنيـة سـيكون قضـاءا ابتـدائيا 

ح نعيد الاعتبار لمبدأ التقاضـي قابل للمراجعة والطعن أمام هيئة الدرجة الثانية، وبهذا الإصلا

علـى درجتــين ونكرســه فـي المــادة الإداريــة ولـو تعلــق الأمــر بمنازعـات الســلطات المركزيــة وهــو 

P52Fالإصـــلاح الـــذي نـــدعو لـــه

2
P وعليـــه فمثـــل هـــذا الإصـــلاح مـــن شـــأنه أن يعيـــد الأمـــور لنصـــابها ،

القضــائية العليــا الطبيعــي، إذ مــن غيــر المعقــول أن تهــتم وتنشــغل هيئــة الحكــم فــي هــذه الجهــة 

بالقضـــاء الابتـــدائي النهـــائي بمـــا يكلفـــه مـــن ســـلطة واســـعة للجهـــة الفاصـــلة فـــي النـــزاع وتســـليط 

الضــوء علــى الوقــائع وبمــا يتطلــب ذلــك مــن جهــد إضــافي ألفنــا أن القيــام بــه مــن جانــب جهــة 

 ابتدائية أو استئنافية لا جهة عليا بمكانة ودرجة مجلس الدولة.
                                                           

 .14عمار بوضياف، المعيار العضوي وإشكالاته القانونية، مرجع سابق، ص   1
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بهــذا الــدور الحــالي لمجلــس الدولــة باعتبــاره جهــة للقضــاء الابتــدائي ولا يراودنــا شــك أنــه 

والنهائي نكون قد أثقلنا المهمة على قضاة هدف الهيئة وأغرقناهم في مجال كـان مـن الأحـرى 

إبعادهم عنه ليتفرغوا المهمة أجل وأعظم هي مهمة الـنقض والاجتهـاد طبقـا لمقتضـيات المـادة 

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  171

فضــلا علــى مــا ســبق، فــإن تجريــد مجلــس الدولــة مــن اختصاصــه كقاضــي موضــوع أمــر 

الإداريـة باعتبارهـا الجهـات الوحيـدة التـي تملـك الولايـة  د الاعتبار إلى المحاكميعيمن شأنه أن 

العامة للنظر فـي المنازعـات الإداريـة، دون أن يكـون أي منـافس فـي ذلـك، كمـا أن هـذا الأمـر 

ـــة الجهـــة العليـــا علـــى مســـتوى القضـــاء الإداري التـــي تحـــاكي وتماثـــل يجعـــل مـــن مجلـــس  الدول

المحكمــة العليــا علــى مســتوى هيئــات القضــاء العــادي، بمــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف خلــق نــوع 

ـــة  ـــين هيئـــات القضـــاء العـــادي والإداري، وبالتـــالي تقويـــة وتفعيـــل مبـــدأ الازدواجي مـــن التـــوازن ب

P53Fله القضائية وإعطائه المعنى المناسب

1
P. 

                                                           
يعيش تمام شوقي، القرارات القضائية القابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، العدد الخامس، جامعة بسكرة،   1

 .297، ص 2016جانفي 
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 المبحث الثاني: قرارات مجلس المحاسبة 

إذا كان يعيننا في هـذا المقـام البحـث عـن القـرارات التـي تكـون محـل طعـن بـالنقض أمـام 

المتضـمن قـانون مجلـس الدولـة،  11/13مـن القـانون العضـوي  11مجلس الدولة طبقا للمـادة 

يخـتص مجلـس الدولـة  بـالنظر فـي الطعـون بـالنقض فـي الأحكـام << التي نصـت علـى انـه : 

الصـادرة فــي آخــر درجــة عـن الجهــات القضــائية الإداريــة، ويخـتص أيضــا بــالنظر فــي الطعــون 

، وهذه الأخيرة جاءت مطابقـة حرفيـا لـنص   >>بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة 

التعـديل التـي نصـت صـراحة علـى  المتعلق بمجلس الدولة قبل 98/01من القانون  11المادة 

يفصل مجلـس  <<خضوع قرارات مجلس المحاسبة لهدا النوع من الطعون فقد وردت كالآتي: 

ـــا، وكـــدا  ـــة الصـــادرة نهائي ـــالنقض فـــي قـــرارات الجهـــات القضـــائية الإداري ـــة فـــي الطعـــون ب الدول

 .>>الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة 

ام القـــانوني الجزائـــري منـــد الاســـتقلال، يشـــكل هيئـــة فمجلـــس المحاســـبة الـــذي عرفـــه النظـــ

دستورية عليا وصورة لتجسيد الرقابة المالية التي تعتبر وليدة التطـورات السياسـية والاقتصـادية 

والاجتماعيـــة التـــي لحقـــت بـــالمجتمع وهـــي ناتجـــة عـــن مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات ولـــم يـــنص 

القضــائية، وبــالرجوع إلــى النظــام بشــكل صــريح ومباشــر علــى تصــنيفه كهيئــة ضــمن الهيئــات 

القانوني له نجد أنه عرف أوضاعا مختلفة في تحديد دوره ومكانتـه إلـى أن اسـتقر فـي مرحلتـه 

علــى  10/02المعــدل والمــتمم بــالأمر   95/20الثالثــة وهــي المرحلــة التــي ينظمهــا الأمــر رقــم 

درة عنــه تخضــع رفــع دوره وجعلــه جهــة قضــائية إداريــة، بحيــث أصــبحت بعــض القــرارات الصــا

لرقابـــة مجلـــس الدولـــة عـــن طريـــق الطعـــن بـــالنقض، وهـــذا مـــا يســـتدعي منـــا البحـــث فـــي إطـــاره 

 القانوني كمطلب أول وطرق الطعن في قراراته كمطلب ثاني.  

 



 الفصل الأول:                                      محل الطعن بالنقض
 

 
33 

 النظام القانوني لمجلس المحاسبة: المطلب الأول:

الحاضــر ومنــد نشــأته إلــى غايــة الوقــت  1980يعــود تأســيس مجلــس المحاســبة إلــى ســنة 

عرف تطورات مستمرة ارتبطت بمختلف التحولات التـي عرفتهـا الـبلاد فـي المجـالات السياسـية 

والاقتصادية ولقد شهد خلالهـا تطبيـق ثلاثـة قـوانين أساسـية أوجـدت أنظمـة قانونيـة متميـزة عـن 

بعضها البعض انعكست على مكانة ودور مجلس المحاسبة وسنحاول فـي دراسـتنا هـده دراسـة 

كفــرع أول 1995القانونيــة لمجلــس المحاســبة فــي مرحلــة مــا قبــل صــدور قــانون ســنة  الوضــعية

وإلـــى مرحلـــة  32-90والقـــانون  05-80وهـــي المرحلـــة التـــي شـــملها تطبيـــق كـــل مـــن القـــانون 

والذي مازالـت أحكامـه سـارية المفعـول  02-10المعدل والمتمم بالأمر  20-95تطبيق الأمر 

P54Fإلى غاية الوقت الحاضر

1
P ي.كفرع ثان 

 الفرع الأول: الإطار القانوني لمجلس المحاسبة

لقد مر تنظيم مجلس المحاسبة بمرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى وهي مرحلـة مـا قبـل 

، التــي تميــزت تذبــذب المشــرع بصــدد طبيعــة هــدا المجلــس واختصاصــاته ويظهــر هــدا 1995

 1990مبر ديس 04وقانون  1980التذبذب من خلال مقارنة قانون فاتح جانفي 

، أيـن أعيـد تنظـيم مجلـس المحاسـبة بشـكل أفضـل 1995أما المرحلة الثانية فهي مرحلة 

 وبوضوح أكثر بالنسبة لطبيعته وصلاحياته.

                                                           
 .232، ص الجزء الثاني، مرجع سابق مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، 1
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 أولا: الإطار القانوني للمرحلتين الأساسيتين 

 :1995مرحلة ما قبل  -1

، الـذي نـص عليـه فـي الفصـل الخـاص 1976يعود ظهور مجلس المحاسبة إلى دستور 

بوظيفــة المراقبــة" ولــيس الفصــل الخــاص "بالوظيفــة القضــائية"، مهمــة هــذا المجلــس تتمثــل فــي "

منــه علــى  190الرقابــة علــى الماليــة العامــة للدولــة والمجموعــات المحليــة، حيــث نصــت المــادة 

مـــايلي: "يؤســـس مجلـــس محاســـبة مكلـــف بمراقبـــة ماليـــة الدولـــة والحـــزب والمجموعـــات المحليـــة 

 ية بجميع أنواعها".والمؤسسات الاشتراك

علــى مجلــس المحاســبة ضــمن الفصــل الخــامس  1989وكــذلك جــاء الــنص فــي دســتور 

بالرقابــة ولــيس ضــمن الفصــل الخــاص بالســلطة القضــائية وأســند لــه نفــس الاختصــاص، علــى 

الرغم من هدا التوافق فـي الدسـتورين، فـإن القـوانين التطبيقيـة لهمـا الخاصـة بمجلـس المحاسـبة 

بخصوص تحديـد طبيعـة هـده المؤسسـة، مـع اسـتمرار التشـابه فـي الاختصاصـات تبدو مختلفة 

 في الحالتين:

الصــــادر تطبيقــــا  1980بتــــاريخ فــــاتح مــــارس  05_80إن الأمــــر يتعلــــق بالقــــانون رقــــم 

الصــادر تطبيقــا  1990ديسـمبر  04بتــاريخ  32_90مــن جهــة، والقـانون رقــم  1976لدسـتور 

1989P55Fلدســتور 

1
P بقة المجلــس ضــمن الفصــل الخــاص بالرقابــة علــى وتبنــى هــذا الدســتور كســا

P56Fمالية الحزب والمؤسسات الاشتراكية بحكم تغيير النظام السياسي

2
P. 

 :1995أما من حيث طبيعة المجلس في مرحلة ما قبل 

                                                           
 .233ص  ،مرجع سابق الجزء الثاني، مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،  1
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هيئــة قضــائية يظهــر ذلــك مــن  1980مــارس  1كــان مجلــس المحاســبة فــي ظــل قــانون 

قضــــاة تخضــــعون للقــــانون الأساســــي خــــلال أعضــــائه وتشــــكيلات الحكــــم فيــــه، فأعضــــائه هــــم 

) ويخضعون في مسائل التأديب لذات الضمانات التي تخضع لها القضـاة 21للقضاء (المادة 

العاديون أمـام المجلـس الأعلـى للقضـاء ولهـذا الغـرض نـص نفـس القـانون علـى تعـديل تشـكيلة 

ديـب قضـاة المجلس الأعلى للقضاء لتشمل رئيس مجلس المحاسبة وعندما ينعقـد للنظـر فـي تأ

P57F1)25، 24مجلس المحاسبة فإنه يضم أربعة قضاة من هذا المجلس (المادتان 
P. 

 )(القانون الحالي 1995ة : مرحلة المرحلة الثاني

تنظــــيم مجلــــس المحاســــبة،  1995جويليــــة  17المــــؤرخ فــــي  20_95أعــــاد الأمــــر رقــــم 

مسـتوى طبيعتـه سـواءا علـى  1990حاسما الكثير من المسائل التي كانت غامضـة فـي قـانون 

 وتشكيلته أو على مستوى اختصاصاته.

: فكـان مجلـس المحاسـبة هيئـة ذات اختصاصـات 1995أما طبيعة المجلـس فـي مرحلـة 

) بهذا الوضوح يكرس المشرع الطبيعـة القضـائية للمجلـس التـي كنـا 3إدارية وقضائية ( المادة 

ا بدلك عن الاتجاه الـذي كـان في الجزائر وقبلها في فرنسا متخلي 1980قد عرفناها في قانون 

كـــذلك عـــن تمتـــع أعضـــاء  1995، وبـــنفس الوضـــوح يعلـــن قـــانون 1990قـــد ظهـــر فـــي قـــانون 

P58Fالمجلس بالصفة "القضائية"

2
P. 

نســــتنتج أن أهــــم مــــا تميــــز هــــده المرحلــــة هــــو اســــترجاع مجلــــس المحاســــبة لصــــلاحياته 

 القضائية وتوسيع مجال اختصاصه.

                                                           
 .233مرجع سابق، ص  ،شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  1
  238ص  المرجع نفسه، 2
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 صلاحياته :ثانيا

ـــــى أن مجلـــــس المحاســـــبة مؤسســـــة تتمتـــــع  20_95الأمـــــر  مـــــن 03نصـــــت المـــــادة  عل

ـــــة إليـــــه، وهـــــو يتمتـــــع بالاســـــتقلال  باختصـــــاص إداري وقضـــــائي فـــــي ممارســـــة المهمـــــة الموكل

الضـــروري، ضـــمانا للموضـــوعية والحيـــاد والفعاليـــة فـــي أعمالـــه، ومـــن ثمـــة فالمشـــرع لـــم يعطـــه 

P59Fوصف هيئة قضائية، بل جعله جهة قضائية غير عادية

1
P. 

موضــوع وطبيعــة دراســتنا، ستقتصــر دراســتنا علــى اختصاصــاته القضــائية،  وبــالنظر إلــى

P60Fويقوم اختصاص المجلس على معيار عضوي وآخر موضوعي

2
P. 

 صلاحيات المجلس من الناحية العضوية (الشكلية): -1

 10إلــى  7تخضــع لرقابــة مجلــس المحاســبة المؤسســات والهيئــات الــواردة فــي المــواد مــن 

 والمتمثلة في: 02_10والمتمم بالأمر المعدل  20_95من الأمر 

مصــــــالح الدولــــــة والجماعــــــات الإقليميــــــة، والمؤسســــــات والمرافــــــق والهيئــــــات العموميــــــة  •

 باختلاف أنواعها، التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية.

كمــا تخضــع لرقابــة المجلــس أيضــا: المرافــق العامــة الصــناعية والتجاريــة، والمؤسســات  •

التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليـا، والتـي تكـون رؤوس والهيئات العمومية 

أموالهــا  كلهــا ذات طبيعــة عموميــة، والشــركات والمؤسســات والهيئــات التــي تملــك فيهــا 

الدولــــــة أو الجماعــــــات الإقليميــــــة أو المؤسســــــات أو الشــــــركات أو الهيئــــــات العموميــــــة 

أس المـــال أو ســـلطة قـــرار الأخـــرى، بصـــفة مشـــتركة أو فرديـــة، مســـاهمة بأغلبيـــة فـــي ر 

                                                           
، ص 2011خلـــوفي رشـــيد، القضـــاء الإداري، تنظـــيم واختصـــاص، الجزائـــر، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، الجزائـــر،  1

180 
 .173، ص 4200التوزيع، عنابة، للنشر و دار العلوم محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري (مجلس الدولة)،   2
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مهيمنــة، أو جــزء مــن رأســمالها، وكــدا الهيئــات المكلفــة بتســيير الــنظم الإجباريــة للتــأمين 

P61Fوالحماية الاجتماعية

1
P. 

 صلاحياته من الناحية الموضوعية: -2

تمس مراقبة مجلس المحاسبة في المجال القضائي تقييم حسـابات المحاسـبين العمـوميين 

ط فــي مجــال تســيير الميزانيــة والماليــة، بمــا يترتــب عــن المعاينــات ومراجعتهــا ومراقبــة الانضــبا

P62Fمنه 6لك الفقرة الثانية من المادة ذمن جزاءات قضائية (الغرامة) كما تشير إلى 

2
P. 

 تشكيلاته -الفرع الثاني: 

 1995أولا : تشكيلته قبل 

أو "غـرف" مختصـة بمراقبـة قطـاع مجلس المحاسبة كان يقسم فـي ظـل هـدا القـانون إلـى 

ختص هذه الغرف والأقسام بـأجراء تتشتمل كل غرفة على غدة أقسام، و من الممكن أن أكثر و 

تضــــم  14المــــادة  "تمــــارس الاختصاصــــات القضــــائية للمجلــــس"التحريــــات والتحقيــــق والخبــــرة و 

حتســبون (قضــاة الدرجــة الأولــى) والمستشــارون (قضــاة الدرجــة الثانيــة) ولكــل غرفــة الغــرف الم

) ولمجلــس المحاســبة رئيســين ونائــب رئــيس والنــاظر العــام (المراقــب العــامولكــل قســم رئيســين 

P63Fالذي تسند له صلاحيات النيابة العامة

3
P. 

                                                           
 10المعدل والمتمم بالأمر  1995جويلية  17المؤرخ في  20-95 رقم الأمر من 10، 9، 8مكرر  7، 7المواد   1
سبتمبر  1، الصادرة في  50المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد  2010أوت  26المؤرخ في  02-

2010 
 .174ص  ،مجلس الدولة )، مرجع سابقبعلي، القضاء الإداري (د الصغير محم  2
المحدد لعدد غرف مجلس المحاسبة وقطاعات اختصاصها،  1980جويلية  01المؤرخ في  185-80المرسوم رقم   3

 .1980جويلية  22، الصادرة في   30، الجريدة الرسمية، العدد 1980جويلية  22المنشور يوم 
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إن هذه التشكيلة قريبة الشبه من تشكيلة المحكمة العليا وهي هيئة القضاء العادي كمـا  -

سـبق بيانــه، بينمــا فــي فرنسـا تكــون تشــكيلة محكمــة المحاسـبة قريبــة مــن تشــكليه مجلــس 

 الدولة.

"المجلــس فمختلــف تمامــا عــن ســابقه بخصــوص طبيعــة  1990ديســمبر  04أمــا قــانون  -

خضـــوعهم للقـــانون فأعضـــاؤه ليســـوا قضـــاة لـــيس فقـــط لأنـــه لـــم بـــنص علـــى  وتشـــكيلته"

لكــن أيضــا لأنــه نــص علــى صــيغة يمــين يؤديهــا أعضــاء المجلــس الأساســي للقضــاء. و 

وكــذلك نــص صــراحة علــى إخضــاع  ،تختلــف عــن صــيغة اليمــين التــي يؤديهــا القضــاة

ا القـانون سـبة إلـى هيئـة خاصـة منشـاة بموجـب هـذحالات تأديـب أعضـاء مجلـس المحا

كمــا هـو الحــال بالنســبة لبــاقي  .بعـد أن كانــت مــن اختصــاص المجلـس الأعلــى للقضــاء

 "مجلس أعضاء مجلس المحاسبة".ه الهيئة الجديدة هي . هذالقضاة

المجلـــس نفســـه علـــى غـــرار المجلـــس الأعلـــى  وهـــي هيئـــة مســـتقلة ومكونـــة مـــن أعضـــاء

P64Fللقضاء مع فارق

1
P. 

يحتفظ بطريقة تعيين أعضـاء مجلـس المحاسـبة مـن  1990ديسمبر  04ولو أن قانون 

بـــــين خريجـــــي الحقــــــوق والعلـــــوم الاقتصــــــادية وغيرهـــــا مــــــن الفـــــروع التــــــي لهـــــا علاقــــــة 

(النـــاظر باختصاصــه ويحـــتفظ كـــذلك بتســمية المحتســـبين والمستشـــارين والمراقــب العـــام 

لـــك مـــن خصـــائص ذالعـــام) ولكـــن دون أن يحـــتفظ لـــه بصـــلاحيات النيابـــة العامـــة لان 

P65Fا القانونذومجلس المحاسبة لم يعد هيئة قضائية في ظل ه ،تشكيلة محكمة النقض

2
P. 

                                                           
 .234ئ العامة للمنازعات الإدارية، (الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص مسعود شيهوب، المباد  1
 .235المرجع نفسه، ص  2
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 (القانون الحالي) 1995: تشكيلته في ثانيا

 الفئات التالية:يتكون مجلس المحاسبة من  20_95من الأمر  38انطلاقا من المادة 

P66F: يعــين بموجــب مرســوم رئاســيرئــيس مجلــس المحاســبة -1

1
P ، ،يتمتــع بصــلاحيات واســعة

، إعـداد اقتراحـات بـرامج 20_95مـن الأمـر  41فبالإضافة إلى تلك الواردة فـي المـادة 

نشــاط الرقابــة وحصــائل إنجازهــا، التقريــر الســنوي لمجلــس المحاســبة، التقريــر التقييمــي 

P67Fنون ضبط الميزانية بمساعدة نائب الرئيسللمشروع التمهيدي لقا

2
P. 

P68F: يعين بموجـب مرسـوم رئاسـي بنـاءا علـى اقتـراح مـن مجلـس المحاسـبةنائب الرئيس -2

3
P ،

 يتمثل دوره الأساسي في:

مســـاعدة رئـــيس مجلـــس المحاســـبة فـــي مهامـــه خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا بتنســـيق المجلـــس  -

 ومتابعتها وتقييم فعاليتها.

P69Fغاب رئيسها أو حدث له مانعحدى غرف المجلس إذا إس ترأ -

4
P. 

: يـــتم تعييـــنهم بموجـــب مرســـوم رئاســـي بعـــد اقتـــراح مـــن رئـــيس مجلـــس رؤســـاء الغـــرف -3

 المحاسبة تتمثل مهامهم في:

 رئاسة الغرف  −

 تنسيق العمل بين تشكيلات الغرف  −

 تحديد القضايا واجبة الدراسة  −

                                                           
المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،  1995أوت  16المؤرخ في  95/23من الأمر  3المادة   1

 .11، ص 1995سبتمبر  3، الصادرة في 48الجريدة الرسمية، العدد 
يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، ، 1995نوفمبر  20المؤرخ في  377-95من المرسوم الرئاسي  03المادة   2

 .5، ص 1995نوفمبر  26، الصادرة في 72الجريدة الرسمية، العدد 
 .، مرجع سابق23-95من الأمر  04المادة   3
 .، مرجع سابق20-95من الأمر  42المادة   4
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نائــب الــرئيس ورؤســاء يعينــون بــذات الوســيلة القانونيــة الخاصــة بتعيــين  :رؤســاء الفــروع

الغـــرف أي بمرســـوم رئاســـي بنـــاءا علـــى اقتـــراح مـــن رئـــيس مجلـــس المحاســـبة ويتـــولى الرؤســـاء 

P70Fالمهام التالية

1
P: 

   .رئاسة جلسات الفروع −

راقبة نشـاط القضـاة لى فروعهم عن طريق مف على حسن تأدية المهام المسندة إشراالإ −

 التابعين لهم.

مرسـوم رئاسـي بنـاءا علـى اقتـراح مـن رئـيس يعين بموجـب  :المستشارون والمحاسبون -4

P71Fمجلس المحاسبة بعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة

2
P تتمثل مهامهم في: 

 الدراسة.التدقيق والتحقيق و  −

ع مشـــــروع التقريـــــر التقييمـــــي للمشـــــرو المشـــــاركة فـــــي إعـــــداد مشـــــروع التقريـــــر الســـــنوي و  −

 التمهيدي لقانون ضبط الميزانية.

: يعنـــون بموجــب مرســـوم رئاســـي مــن بـــين مجلـــس المســـاعدونالنظـــار العـــام والنظـــار  -5

P72Fالمحاســـبة بنـــاءا علـــى اقتـــراح مـــن رئـــيس الحكومـــة

3
P  ويتـــولى النـــاظر العـــام مهـــام النيابـــة

 العامة ويساعده في ذلك النظار المساعدون.

 كما يوجد داخل المجلس هياكل تتمثل في:

                                                           
 مرجع سابق، 20-95من الأمر  45المادة  1
 مرجع سابق، 23-95من الأمر  06المادة  2
 مرجع سابق، 23-95من الأمر  05المادة  3
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 الغرف: −

 377-95الرئاســـــي مـــــن المرســـــوم  9غـــــرف ذات اختصـــــاص وطنـــــي: حـــــددت المـــــادة 

المتضــمن النظـــام الـــداخلي لمجلـــس المحاســـبة عـــددها البــالغ ثمانيـــة غـــرف تتـــولى هـــذه الغـــرف 

رقابة الحسابات والتسـيير المـالي للـوزارات ورقابـة الهيئـات والمرافـق العموميـة مهمـا كـان نوعهـا 

 وكذا رقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية.

، الســلطة العموميــة والمؤسســات الوطنيــة، الصــحة فــي المجــالات التاليــة: الماليــةتتــدخل 

والشـــؤون الاجتماعيـــة والثقافيـــة التعلـــيم والتكـــوين، الفلاحـــة والـــري، المنشـــآت القاعديـــة والنقـــل، 

 التجارة والبنوك والتأمينات، الصناعة والمواصلات.

 غرف ذات اختصاص إقليمي:

غــرف، تراقــب هــذه  9حــددت ذات المــادة مــن المرســوم الرئاســي الســابق عــدد الغــرف بـــ 

الأخيرة حسابات وتسيير الهيئات العمومية التي تتلقى إعانات من الجماعات الإقليمية، وبنـاءا 

علــى قــرار رئــيس مجلــس المحاســبة وبعــد أخــذ رأي لجنــة البــرامج والتقــارير، تمكــن لهــذه الغــرف 

مرســوم مــن ال 11ذات الاختصــاص الــوطني، وتقــام الغــرف فــي الولايــات المحــددة فــي المــادة 

السـابق وهـي كمـا يلـي: عنابـة، قســنطينة، تيـزي وزو، البليـدة، الجزائـر، وهـران، تلمسـان، ورقلــة 

 وبشار.

 وغرفة الانضباط في مجال المالية والميزانية:

تتكـــون مـــن رئـــيس وســـتة مستشـــارين علـــى الأقـــل  20-95مـــن الأمـــر  51طبقـــا للمـــادة 

أربعـــة مستشـــارين علـــى الأقــــل يعيـــنهم رئـــيس المجلـــس، ولصـــحة جلســـاتها لابــــد مـــن حضـــور 

بالإضــافة إلــى الــرئيس، تخــتص بالبــث فــي الملفــات التــي تخطــر بهــا بنــاءا علــى أحكــام الأمــر 

95-20.
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 الأقسام التقنية والمصالح الإدارية:

تعمل على تدعيم مجلس المحاسبة أثناء قيامـه بمهامـه مـع الحـرص علـى تحسـين أدائـه، 

 مالية المجلس ومستخدميه ووسائله الماديةأما المصالح الإدارية فتكلف بتسيير 

 ثالثا: المركز القانوني لأعضاء مجلس المحاسبة

المتضــمن قــانون مجلــس المحاســبة  20-95إذا كانــت المرحلــة الســابقة علــى نفــاذ الأمــر 

قضـــاة  05-80قـــد عرفـــت تذبـــذبا فـــي تحديـــد صـــفة أعضـــاء المجلـــس: فيمـــا اعتبـــرهم القـــانون 

P73Fقضاءخاضعين للقانون الأساسي لل

1
P  جردهم من صفتهم السابقة. 32-90فإن القانون 

قـد حسـمت الطبيعـة القضـائية  20-95أما المرحلة الحالية التي انطلقت منذ نفاذ الأمـر 

 :03/01للمجلس حيث جاء في المادة 

"مجلــــس المحاســــبة مؤسســــة تتمتــــع باختصــــاص قضــــائي وإداري"، كمــــا يتمتــــع أعضــــاؤه 

من الأمر السابق حيـث جـاء فيهـا: "تحـدد حقيـق  39المادة بصفة القضاة، الأمر الذي أعلنته 

قضـــاة مجلـــس المحاســـبة وواجبـــاتهم بموجـــب قـــانون يتضـــمن القـــانون الأساســـي لقضـــاة مجلـــس 

المحاســـبة" إلاّ أنهـــم لــــم تخضـــعوا للقـــانون الأساســــي للقضـــاء وإنمـــا للقــــانون الأساســـي لقضــــاة 

P74Fمجلس المحاسبة

2
P  23-95بموجب الأمر. 

                                                           
الرسمية، ، الجريدة المتضمن قانون مجلس المحاسبة 1980مارس  1المؤرخ في  05-80من القانون  21المادة   1

 .338، ص 1995مارس  4، الصادرة في 10العدد 
 .39هوام الشيخة، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص   2
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 الطعن في قرارات مجلس المحاسبةالمطلب الثاني: 

مجلــس المحاســبة هيئــة ذات طبيعــة قضــائية وتمــارس وظيفــة ذات طبيعــة قضــائية، وهــذا 

ما تبرزه القواعد التي تحكم إجراءات التقاضي أمامه، وقواعـد الفصـل فـي المسـائل التـي ينظـر 

عليـــه بحســـب فيهـــا، والتشـــكيلات القضـــائية المختلفـــة للفصـــل فـــي مختلـــف القضـــايا المطروحـــة 

طبيعتها، وكذلك طبيعة القرارات التي يصـدرها مجلـس المحاسـبة وطـرق الطعـن فيهـا، وسنقسـم 

هـــذا المطلـــب إلـــى فـــرعين، الفـــرع الأول نتطـــرق فيـــه للتشـــكيلات القضـــائية لمجلـــس المحاســـبة 

وقواعــد الفصــل فــي المســائل التــي ينظــر فيهــا أمــا الفــرع الثــاني طبيعــة القــرارات التــي يصــدرها 

 المحاسبة وطرق الطعن فيها.مجلس 

 لتشكيلات القضائية لمجلس المحاسبةا الفرع الأول:

جلســـاته لدراســـة مختلـــف  95/20مـــن الأمـــر  47يعقـــد مجلـــس المحاســـبة حســـب المـــادة 

القضـــايا المطروحـــة عليـــه والفصـــل فيهـــا فـــي شـــكل تشـــكيلات مختلفـــة حســـب طبيعـــة القضـــايا 

عــة أو فــي تشــكيلة الغرفــة وفروعهــا أو فــي المطروحــة. إمــا فــي شــكل تشــكيلة كــل الغــرف مجتم

شــكل غرفــة الانضــباط فــي مجــال تســيير الميزانيــة والماليــة التــي ســنتعرض إليهــا أولا ثــم قواعــد 

 الفصل في القضايا التي ينظر فيها ثانيا.

 أولا: التشكيلات القضائية المختلفة

  تشكيلة كل الغرف مجتمعة: -1

تشــكيلة قضــائية فــي مجلــس المحاســبة، يرأســها تعتبــر تشــكيلة كــل الغــرف مجتمعــة أعلــى 

رئيس مجلـس المحاسـبة، بحضـور نائـب رئـيس المجلـس، رؤوسـا الغـرف، قـاض مـن كـل غرفـة 

يــتم اختيــاره مــن بــين رؤســاء الفــروع ومستشــاري الغــرف، ويتجــدد إنشــاء هــذه التشــكيلة كــل ســنة 

لمستشـــارين بـــأمر مـــن رئـــيس مجلـــس المحاســـبة، ويعـــين أعضـــاؤها مـــن بـــين رؤســـاء الفـــروع وا



 الفصل الأول:                                      محل الطعن بالنقض
 

 
44 

المؤهلين للمشاركة في هـذه التشـكيلة، أمـا مقـرري هـذه التشـكيلة، فيـتم تعييـنهم بـأمر مـن رئـيس 

المجلــس مــن ضــمن رؤســاء الغــرف أو رؤســاء الفــروع أو القضــاة المستشــارين المعينــين ضــمن 

P75Fهذه التشكيلة

1
P. 

ل لا تصح مداولات هـذه التشـكيلة إلاّ بحضـور نصـف عـدد أعضـائها علـى الأقـل، ويشـم

P76Fاختصاصها المسائل التالية

2
P: 

 الفصل في القضايا المرفوعة إليها من قبل الغرف. -

 إبداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي والقواعد الإجرائية. -

دراســة المســائل المتعلقــة بتنظــيم مجلــس المحاســبة وســيره وكــل القضــايا التــي يــرى فيهــا  -

 رئيس المجلس ضرورة لاستشارة هذه التشكيلة.

 الغرفة وفروعها: تشكيلة -2

تتكون هذه التشكيلة على الأقل من رئيس الغرفة ورئـيس الفـرع المعنـي بالقضـية والمقـرر 

المراجع أو قاض آخر من نفس الغرفة في حالة غيـاب المقـرر المراجـع، تفصـل هـذه التشـكيلة 

فـــــي النتـــــائج النهائيـــــة للتـــــدقيقات والتحقيقـــــات التـــــي تخـــــص المســـــائل التـــــي تـــــدخل فـــــي نطـــــاق 

 اصاتها.اختص

 غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية: -3

تتكون هذه التشكيلة من رئيس الغرفة وستة مستشارين على الأقل، يعنيهم رئـيس مجلـس 

المحاسبة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويـتم اختيـارهم مـن بـين القضـاة المصـنفين خـارج السـلم أو 

                                                           
 مرجع سابق،  377-95من المرسوم الرئاسي رقم  37المادة   1
 مرجع سابق،  20-95من الأمر  48المادة   2
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قضاة على  4تصح مداولات هذه الغرفة إلا بحضور القضاة المصنفين في الرتبة الأولى، ولا 

P77Fالأقل زيادة على رئيس الغرفة

1
P. 

تخـــتص هـــذه الغرفـــة، بـــالنظر فـــي القضـــايا التـــي تتعلـــق أساســـا بالتصـــرفات الماليـــة التـــي 

 88تشكل خرقا لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية المحددة فـي المـادتين رقـم 

الســابق الــذكر، ويلاحــظ أن هــذه الرقابــة فــي النظــام الفرنســي  20-95مــن الأمــر رقــم  91و 

تعتبــر مــن اختصــاص محكمــة الانضــباط فــي مجــال الميزانيــة والماليــة وهــي هيئــة ذات طبيعــة 

P78Fقانونية خاصة

2
P. 

 ثانيا: قواعد الفصل في القضايا التي ينظر فيها مجلس المحاسبة

ــــدر الكــــافي مــــن ال ــــزام بالق ــــة القضــــاء، الالت موضــــوعية لإضــــفاء الشــــرعية تقتضــــي وظيف

المطلوبــة علــى الأحكــام التــي يصــدرها القاضــي، ويتحقــق ذلــك عــن طريــق ضــمان حــق الــدفاع 

للمتقاضين الذي يكفلـه الدسـتور، وهـذا الحـق تجسـده قاعـدتان أساسـيتان تحكمـان عمـل مجلـس 

 المحاسبة وهما: قاعدة القرار المزدوج والشكل الجماعي للمداولات.

 دوج:قاعدة القرار المز  -1

لقــد ارتــبط ظهــور قاعــدة القــرار المــزدوج وتطورهــا بمجلــس المحاســبة الفرنســي لكــن هنــاك 

مــن الدارســين مــن يــرى أن ظهورهــا ســابق لــذلك، وأن البــوادر الأولــى لتطبيقهــا تعــود حتــى إلــى 

عهــد غــرف الحســابات التــي عرفتهــا فرنســا فــي ظــل النظــام القــديم، واســتمر تطبيقهــا بعــد الثــورة 

                                                           
 مرجع سابق ،20-95من الأمر  51المادة   1

2  Jacques Magnet ; la cour des comptes, Berger-levrault, Paris, 1986, P 276. 
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ظــل الهيئــات الوســيطة التــي ســبقت إنشــاء مجلــس المحاســبة، أي فــي ظــل مكتــب الفرنســية فــي 

P79Fالمحاسبة ولجنة المحاسبة الوطنية

1
P. 

ويــرى الفقــه الفرنســي، أن قاعــدة القــرار المــزدوج هــي بمثابــة تطبيــق لمبــدأ عــام أصــبحت 

) فــي إجراءاتهــا principe de la contradictionتخضــع لــه جميــع الهيئــات القضــائية (

فل للمتقاضين الحـق فـي الـدفاع الـذي يكفلـه الدسـتور وتطبيقـا لقاعـدة القـرار المـزدوج، والذي يك

تفصــل التشــكيلات القضــائية لمجلــس المحاســبة فــي جميــع القضــايا التــي تنظــر فيهــا بإصــدار 

 قرارين، بحيث تعقد جلسة أولى تصدر فيها قرارا مؤقتا يبلغ إلى المتقاضي للرد عليه.

محـــدد قانونـــا، وبانقضـــاء ذلـــك الأجـــل تعقـــد نفـــس التشـــكيلة  وتقـــديم توضـــيحاته فـــي أجـــل

المختصــة جلســة ثانيــة وتصــدر قــرار نهائيــا، لتأكيــد مــا تضــمنه القــرار الأول مــن تهــم أو نفيهــا 

 وإبطالها.

وبالتــالي فــإن القــرار المؤقــت الــذي تصــدره الغرفــة فــي الجلســة الأولــى، يعتبــر غيــر قابــل 

 فيه بالنقض وفقا للطرق التي حددها القانون.للتنفيذ ولا يمكن الاستئناف والطعن 

وكبــاقي قواعــد القــانون، فإنــه يــرد علــى تطبيــق قاعــدة القــرار المــزدوج اســتثناءات نحــددها 

P80Fبشكل عام في الحالات التالية

2
P: 

إذا كـــان تطبيقهـــا لا يفيـــد المتقاضـــي فـــي شـــيء، مثـــل حالـــة عـــدم ثبـــوت أي خطـــأ فـــي  -

 المتقاضي مباشرة.الحسابات المقدمة، حيث يتم إبراء ذمة 

                                                           
1 Bertrand Huby,la contradiction devant les juridictions des comptes, Persse universitaires 
Aix-Marseille (PUAM), France, 2001, P 22. 
2 Bertrand HUBY,IBID,P 36. 
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إذا كـــان المتقاضـــي قـــد اســـتفاد قبـــل ذلـــك مـــن جميـــع وســـائل الـــدفاع عـــن نفســـه وثبـــت  -

ارتكابــه لتلــك التجــاوزات، مثــل حالــة وجــود حكــم قضــائي جنــائي يــدين المعنــي فــي نفــس 

 القضية.

 إذا اعترف المتقاضي مسبقا بالتجاوزات المسجلة ضده. -

، مـن جميـع الوسـائل الممكنـة للـدفاع عـن إذا استفاد المتقاضي خلال إجراءات التحقيـق -

نفسه ولتبرير موقفه، وتبين أن إعطاؤه الفرصة مرة ثانية لا يضـيف شـيئا للملـف، وهـذا 

يكون في بعض حالات التصريح بالتسيير الفعلي وقد أخذ المشـرع بـنفس هـذا التصـور 

ــــق قاعــــدة القــــرار المــــزدوج فــــي المــــادتين  ــــإقراره صــــراحة تطبي  مــــن الأمــــر 90و  76ب

 .1996من دستور  151وتكريسا كذلك لحق الدفاع الذي تقره المادة  95/20

 الشكل الجماعي للمداولات: -2

P81Fتســتند عمليــات الرقابــة التــي تمارســها مجلــس المحاســبة إلــى مقــررين

1
P والــذين يتمتعــون ،

بســـلطة تقديريـــة واســـعة فـــي تنظـــيم عمليـــات التـــدقيق وتنفيـــذها، ومـــع نهايـــة هـــذه العمليـــات يعـــد 

تقريرا كتابيا يدون فيه ملاحظاته واقتراحاته، ويوجهـه إلـى التشـكيلة القضـائية المختصـة المقرر 

التـــي تتمتـــع وحـــدها بســـلطة إصـــدار الحكــــم، ولضـــمان الموضـــوعية اللازمـــة لعمـــل المجلــــس، 

P82Fوتفادي الوقوع أثناء المداولة تحت تـأثير الـرأي الشخصـي للقاضـي المقـرر

2
P  ألـزم المشـرع علـى

تشكيلة المداولة قبل الفصل في أي قضية، الإطـلاع علـى آراء مختلـف الأطـراف التـي تتـدخل 

في القضية أي الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر، الاسـتنتاجات التـي يقـدمها النـاظر العـام، 

كيلة تقريـــر المقـــرر المراجـــع، وكـــذلك توضـــيحات المتقاضـــي وتبريراتـــه، وتتخـــذ بعـــد ذلـــك التشـــ

المختصة قراراتها بأغلبية الأصوات وحفاظا على الشكل الجمـاعي للمـداولات، وبهـدف ضـمان 
                                                           

 الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة  1
- www.comptes.org.dz  

أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،   2
 .56 ، ص2007-2006جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 

http://www.comptes.org.dz/
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الحرية في إبداء الرأي لأعضاء التشكيلة المختصة، فإن مداولتها تتم دون حضور الأشخاص 

المعنيين بهـا ولا يشـارك فيهـا النـاظر العـام والمقـرر، ولا تصـبح نتـائج المـداولات علنيـة إلا بعـد 

ســـتكمال جميـــع الإجـــراءات التـــي تكفـــل للمتقاضـــين حـــق الـــدفاع، والفصـــل بشـــكل نهـــائي فـــي ا

P83Fالملف المطروح، بإصدار القرار النهائي

1
P. 

 الفرع الثاني: الطبيعة القضائية لقرارات مجلس المحاسبة وطرق الطعن فيها:

يفصــل مجلــس المحاســبة فــي القضــايا التــي تــدخل فــي نطــاق اختصاصــه القضــائي عــن 

صــدار قــرارات ذات طبيعــة قضــائية مــن حيــث شــكلها وتكوينهــا وقيمتهــا القانونيــة أو لا طريــق إ

 ثمّ من حيث طرق الطعن فيها ثانيا.

 أولا: من حيث شكلها وتكوينها وقيمتها القانونية 

 :من حيث الشكل والتكوين -1

 159يصدر مجلس المحاسـبة قراراتـه باسـم الشـعب الجزائـري، حسـب مـا تقتضـيه المـادة 

التـي تـنص  01-16بدستور  2016مارس  6المؤرخ في  2016تعديل الدستوري لسنة من ال

 على أن القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب، مثله في ذلك مثل باقي الهيئات القضائية.

 أما من حيث صياغتها، تتضمن هذه القرارات على ثلاثة أجزاء رئيسية وهي:

نونيـة التـي اعتمـد عليهـا القاضـي ): وهـي مجمـل النصـوص القاles visasالتأشـيرات ( -

 في إصدار قراره.

): وتتضـمن علـى الوقـائع القانونيـة والماديـة التـي أدت les considérantsالحيثيات ( -

 بالقاضي إلى اتخاذ القرار.

                                                           
 57ع سابق، ص امجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مرج  1
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): ويصـــاغ فـــي شـــكل مـــواد تتضـــمن علـــى: منطـــوق الحكـــم، le dispositifالحكـــم ( -

الصـــفحات التـــي يتكـــون منهـــا القـــرار  وتشـــكيلة المداولـــة، مكـــان وتـــاريخ المداولـــة وعـــدد

P84Fوالجهات التي يبلغ لها القرار

1
P. 

وحتــى تكــون قــرارات مجلــس المحاســبة قابلــة للتنفيــذ، ينبغــي أن تحمــل توقيعــات كــل مــن  -

 رئيس الجلسة، والمقرر المراجع، وكاتب الضبط.

 من حيث قيمتها القانونية: -2

حســـب مـــا تقتضـــيه المـــادة تصـــدر قـــرارات مجلـــس المحاســـبة ممهـــورة بالصـــيغة التنفيذيـــة 

مـــن ق.إ.م.إ. ومـــن ثـــم فهـــي قابلـــة للتنفيـــذ مثلهـــا فـــي ذلـــك مثـــل القـــرارات التـــي تصـــدرها  600

P85Fالهيئات القضائية الإدارية

2
P. 

 ثانيا: من حيث تنظيم طرق الطعن فيها

تبـــرز الطبيعـــة القضـــائية لمجلـــس المحاســـبة، مـــن خـــلال القـــرارات التـــي يصـــدرها وطـــرق 

ـــف الغـــرف، الطعـــن فيهـــا، فهـــو يظهـــر  كقاضـــي أول درجـــة فـــي القـــرارات التـــي تصـــدرها مختل

وكقاضي استئناف في القرارات التي تصدر عن شكلية كل الغرف مجتمعة، والتي تكـون قابلـة 

 11/13مـــن القـــانون العضـــوي  11للطعـــن بـــالنقض أمـــام مجلـــس الدولـــة وهـــذا حســـب المـــادة 

رات مجلــس المحاســبة وذلــك طــرق الطعــن فــي قــرا 20-95الســالف الــذكر، ولقــد حــدد الأمــر 

مـــن الأمـــر  110إلـــى  102ضـــمن الفصـــل الخـــامس مـــن البـــاب الثالـــث، وبتحليـــل المـــواد مـــن 

 السابق، يمكن تقسيم طرق الطعن إلى: طعون داخلية وأخرى خارجية.

                                                           
 .58ص  مرجع سابق، أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية،  1
 .59، ص مرجع نفسهال  2
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 طرق الطعن الداخلية -1

الســــبب فــــي وصــــف هــــذه الطعــــون بالداخليــــة كونهــــا تــــتم أمــــام مجلــــس المحاســــبة وهــــي 

 اجعة والاستئناف.طريقتان: المر 

 المراجعة: . أ

إلــى هــذه الطريقــة، فالمراجعــة هــي إجــراء اســتثنائي  106حتــى  102أشــارت المــواد مــن 

لإعــــادة النظــــر فــــي قــــرار قابــــل للتنفيــــذ بســــبب وجــــود أخطــــاء، إغفــــال أو تزويــــر، الاســــتعمال 

، المزدوج، أو ظهور عناصر جديدة لم يكن باستطاعة القاضي اكتشافها لحظـة إصـداره للقـرار

P86Fولا يكون الطعن ممكنا إلا ذا توافرت إحدى هذه الحالات التالية على سبيل الحصر

1
P. 

وتكون هذه المراجعة من قبل الغرفة أو الفـرع الـذي أصـدر القـرار، وذلـك تلقائيـا أو بنـاءا 

علـى طعـن "النــاظر العـام أو المتقاضــي أو السـلطة الســلمية أو الوصـية"، إن هــذا الطعـن قــديم 

 .1980ون ومعروف في قان

ما دام هذا الطريـق مـن طـرق الطعـن الداخليـة اسـتثنائي، محـدد بحـالات محصـورة، فهـذا 

تجعله طعنا غير عاديا، وهو الأمر الذي دفع الأستاذ شيهوب مسـعود إلـى تسـميته بــ "إلتمـاس 

P87Fإعادة النظر"

2
P. 

ويتم تقـديم طلـب المراجعـة إلـى رئـيس مجلـس المحاسـبة فـي أجـل أقصـاه سـنة واحـدة مـن 

اريخ تبليــــغ القــــرار وينبغــــي أن يشــــتمل الطلــــب المقــــدم علــــى عــــرض مفصــــل للوقــــائع مرفقــــا تــــ

بالمستندات والوثائق الثبوتية لذلك، لكنه في الحالات التـي يثبـت فيهـا أن مجلـس المحاسـبة قـد 

                                                           
 مرجع سابق، 02-10المعدل والمتمم بالأمر  20-95من الأمر  102المادة   1
 .240شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، (الجزء الثاني)، المرجع السابق، ص   2
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اتخـــذ قـــراره علـــى أســـاس وثـــائق مـــزورة وغيـــر ســـليمة، فإنـــه تمكـــن مراجعتـــه بعـــد فـــوات الأجـــل 

P88Fالمحدد

1
P. 

فــي طلبــات المراجعــة مــن طــرف نفــس الغرفــة التــي أصــدرته، ولا يترتــب علــى يــتم النظــر 

إجراءات المراجعة أثر موقف للقرار موضوع الطعن، لكنه تمكن لـرئيس مجلـس المحاسـبة، إذا 

وجد ما يبرر ذلك أن يأمر بوقف تنفيذه إلى غاية البث النهـائي فـي طلـب المراجعـة وذلـك بعـد 

P89Fالناظر العاماستشارة رئيس الغرفة المختصة و 

2
P. 

 الاستئناف: . ب

ــــا للمــــادة  مــــن الأمــــر الســــابق ذكــــره، تعتبــــر قــــرارات مجلــــس المحاســــبة قابلــــة  107طبق

للاستئناف في أجل أقصاه شهر واحـد مـن تـاريخ تبليـغ القـرار، ولا يقبـل الاسـتئناف إلا إذا قـدم 

ظر العـام، من طرف المتقاضي المعني أو السلطات السلمية أو الوصـية التـي يتبـع لهـا أو النـا

 والاستئناف يخص الأحكام الفاصلة في المراجعة.

تقـــدم عريضـــة الاســـتئناف كتابيـــا، وتكـــون موقعـــة مـــن طـــرف صـــاحب الطلـــب أو ممثلـــه 

القـــانوني وتتضـــمن علـــى عـــرض دقيـــق ومفصـــل للوقـــائع والـــدفوع المســـتندة إليهـــا، وتـــودع لـــدى 

 م.كتابة الضبط أو ترسل إليها مقابل وصل إيداع وإشعار بالاستلا

يترتــــب علــــى الاســــتئناف توقيــــف تنفيــــذ القــــرار موضــــوع طعــــن ويــــتم النظــــر فــــي طلبــــات 

P90Fالاســـتئناف مـــن طـــرف تشـــكيلة كـــل الغـــرف مجتمعـــة

3
P مـــا عـــدا الغرفـــة صـــاحبة القـــرارP91F

4
P  تتخـــذ

 قراراتها بالأغلبية.

                                                           
 ، مرجع سابق.02-10المعدل والمتمم بالأمر  20-95من الأمر  103المادة   1
 ، مرجع سابق.02-10المعدل والمتمم بالأمر  20-95من الأمر  106المادة   2
 ، مرجع سابق.02-10معدل والمتمم بالأمر ال 20-95من الأمر  108المادة   3
 .175محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص   4
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 طرق الطعن الخارجية -2

طبقـا  تكون القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة بعد الاسـتئناف قابلـة للطعـن بـالنقض

P92Fلقانون الإجراءات المدنية

1
P .دون تحديد للجهة التي يوجه إليها الطعن 

هــي مجلــس الدولــة،  1998فــإذا كانــت الجهــة المختصــة بعــد الإصــلاح القضــائي لســنة 

 فالأمر لم يكن بهذا الوضوح قبل ذلك.

والنقض هو الذي يعنينا أكثر هنـا، لـذا سـوف نتطـرق إليـه قبـل الإصـلاح القضـائي لسـنة 

 ثانيا. 1998أو لا ثم بعد الإصلاح القضائي لسنة  1998

 1998الطعن بالنقض قبل  . أ

بتوضـــيح قابليـــة قـــرارات مجلـــس المحاســـبة  20-95مـــن الأمـــر  110لقـــد اكتفـــت المـــادة 

للطعــن بـــالنقض طبقــا لقـــانون الإجــراءات المدنيـــة، وإذا قضــت المحكمـــة العليــا بـــنقض القـــرار، 

محاسبة أن تطبق النقاط القانونيـة التـي تـم الفصـل توجب على الغرف المجتمعة لدى مجلس ال

 فيها.

منــه فهــي تشــير إلــى اختصــاص المحكمــة العليــا دون تحديــد  231وبــالرجوع إلــى المــادة 

للغرفــة المختصــة، ولقــد ثــار غمــوض حــول الغرفــة المختصــة بنظــر الطعــن، هــل هــي الغرفــة 

الغرفــة الإداريــة فــي المحكمــة المدنيــة أم الغرفــة الإداريــة؟ والأســتاذ شــيهوب مســعود يــرى بــأن 

P93Fالعليـــا هـــي المختصـــة بقولـــه

2
P إننـــا نفضـــل تكـــريس اجتهـــاد يعلـــن اختصـــاص الغرفـــة الإداريـــة" :

فالإحالة على قواعد الإجراءات على ما يثيره من غمـوض حـول جهـة الاختصـاص المـدني أو 

لك هـو الإداري تمكن تفسيرها على قصد لصالح الغرفة الإداريـة، علـى أسـاس أن المقصـود بـذ

                                                           
 .، مرجع سابق20-95من الأمر  110المادة   1
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أن الطعن بـالنقض هنـا يـتم حسـب نفـس قواعـد الطعـن بـالنقض فـي المـواد المدنيـة، ولكـن أمـام 

الغرفــة الإداريــة لأن موضــوع النــزاع إداري يتعلــق بالرقابــة الماليــة، ولهــذا الســبب كــان الطعــن 

بــــالنقض فــــي أحكــــام محكمــــة المحاســــبة فــــي فرنســــا مــــن اختصــــاص مجلــــس الدولــــة، وكانــــت 

لشـــبه مـــن تشـــكيلة مجلـــس الدولـــة، إلا أن الأســـتاذ خلـــوفي رشـــيد انتقـــد الـــرأي تشـــكيلتها قريبـــة ا

P94Fالسابق للسببين التاليين

1
P: 

لــم تــنص صــراحة علــى اختصــاص  20-95مــن الأمــر  110أن المــادة  الســبب الأول:

 الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حتى نكون أمام اختصاص بحكم القانون.

التــي خصصــها المشــرع للغرفــة الإداريــة لــم تــأت علــى  القواعــد القانونيــة الســبب الثــاني:

 ذكر اختصاصها بنظر الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المحاسبة.

والاخــتلاف بــين اختصــاص الغرفــة الإداريــة بالمحكمــة العليــا أو نفيــه لــم يتضــح إلا بعــد 

 لمجلس الدولة. 01-98وصدور القانون العضوي  1996التعديل الدستوري لسنة 

 1998النقض بعد الطعن ب . ب

ـــة القضـــائية اتضـــح الأمـــر  1996بعـــد التعـــديل الدســـتوري لســـنة  وتبنـــي نظـــام الازدواجي

مــن القــانون العضــوي  11خاصــة فيمــا يخــص قــرارات مجلــس المحاســبة، حيــث نصــت المــادة 

المتعلق بمجلس الدولة على أن مجلس الدولة هو الذي يخـتص بـالنظر فـي الطعـون  98-01

 لصادرة عن مجلس المحاسبة.بالنقض في القرارات ا
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المتعلــق بمجلــس الدولــة  01-98مــن القــانون العضــوي رقــم  11إن مقابلــة نــص المــادة 

المتعلــــق بمجلــــس المحاســــبة، تســــمح بإبــــداء  20-95(فقــــرة أولــــى) مــــن الأمــــر  110والمــــادة 

P95Fالملاحظة التالية

1
P: 

ــــى قــــرارات مجلــــس المحاســــبة بصــــيغة عامــــة ومطلقــــة ودو  11أن المــــادة  -1 ن أشــــارت إل

تحديــد: القــرار المؤقــت، القــرار النهــائي، القــرار الصــادر بعــد المراجعــة، القــرار الصــادر 

 بعد الطعن بالاستئناف.

أشارت فقط إلى نوع محدد من قرارات مجلـس المحاسـبة وهـي القـرارات  110أن المادة  -2

 108الصادرة عن كل الغرف مجتمعـة (القـرار المترتـب عـن الاسـتئناف طبقـا للمـادتين 

 ).20-95من الأمر رقم  109و 

بـالنص فقـط  110وعليه فإن الأمر يقتضي انسجاما للنصوص، تعديل صياغة المـادة  -

علــى قــرارات مجلــس المحاســبة الصــادرة عــن تشــكيلة كــل الغــرف مجتمعــة، حتــى يبقــى 

لمجلــس المحاســبة اختصــاص الطعــن بالاســتئناف، ويقتصــر اختصــاص مجلــس الدولــة 

 بالنقض.بهذا الصدد على الطعن 

بموجـب الأمـر رقـم  20-95تجدر الإشارة أنه بعد التعديل الأخير الذي مس الأمـر رقـم 

ــــق بمجلــــس المحاســــبة قــــد أوضــــح العديــــد مــــن  2010أوت  26المــــؤرخ فــــي  10-02 المتعل

 المعدلة أكثر وضوحا ودقة في محتواها بنصها: 110التساؤلات فقد جاءت المادة 

درة عـن تشـكيلة كـل الغـرف مجتمعـة، قابلـة للطعـن "تكون قرارات مجلـس المحاسـبة الصـا

 بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية".
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يمكـن تقــديم الطعـن بــالنقض بنـاءا علــى طلـب الأشــخاص المعنيـين أو محــام معتمـد لــدى 

مجلــــس الدولــــة أو بطلــــب مــــن الــــوزير المكلــــف بالماليــــة أو الســــلطات الســــلمية أو الوصــــية أو 

 الناظر العام.

إذا قضى مجلس الدولة بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كـل الغـرف مجتمعـة 

 للنقاط القانونية التي تم الفصل فيها.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصـادر بموجـب القـانون  958إضافة إلى المادة 

الطعــن قــد أعطــت لمجلــس الدولــة ســلطة الفصــل فــي موضــوع النــزاع فــي حــال قبــول  08-09

 بالنقض.

وحدد فيها نوع القرارات الصادرة عن مجلس  110ولقد أصاب المشرع حين عدل المادة 

 110المحاســبة التــي تكــون محــل طعــن بــالنقض، لإزالــة اللــبس والغمــوض الــذي أثارتــه المــادة 

سـابقا، فقــد حــددها بــالقرارات التـي يصــدرها مجلــس المحاســبة بمناسـبة الطعــن بالاســتئناف وهــو 

 ه بعبارة: "كل الغرف مجتمعة".ما قصد
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 الفصل الثاني: آليات الطعن بالنقض

بصفة عامة في قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة ى جاءت إجراءات الفصل في الدعو

تفاديــا  مشــتركة بــين الجهــات القضــائية العاديــة والإداريــة ولكــن المشــرع اعتمــد طريقــة الإحالــة

للتكرار فيما يخص المادة الإدارية، حيث وردت هذه الإحالة بطريقتين، فتضـمن الكتـاب الرابـع 

الإجـــراءات المتبعـــة أمـــام الجهـــات الإداريـــة إحالـــة صـــريحة إلـــى أحكـــام الكتـــابين الأول والثـــاني  

ام المتعلقــين بــالإجراءات أمــام القضــاء العــادي دون تمييــز كمــا تضــمن إحالــة مقيــدة إلــى أحكــ

الكتــــابين الأول والثــــاني أيضــــا نظــــرا لــــبعض الخصوصــــيات التــــي تنفــــرد بهــــا جهــــات القضــــاء 

الإداري، وعليـــه ســـنتناول  فـــي هـــذا الفصـــل الشـــروط والإجـــراءات الواجـــب توافرهـــا فـــي الطعـــن 

بــالنقض كمبحــث أول، والأوجــه المقبولــة التــي يجــب أن يؤســس عليهــا الطعــن بــالنقض والآثــار 

 أو رفض للطعن كمبحث ثاني. المترتبة عنه من قبول
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 المبحث الأول: شروط وإجراءات رفع الطعن 

إن الطعن بالنقض يتطلب كما هو عليه الحال بالنسبة للطعن بالاستئناف شروطا يجـب 

توافرهــا فــي الــدعوى المرفوعــة أمــام مجلــس الدولــة وتتمثــل فــي محــل الطعــن، الطــاعن والشــكل 

الشـــرط المتعلــق بمحـــل الطعـــن  لهــذا سنقتصـــر فقـــط والإجــراءات والميعـــاد، وقـــد ســبق تفصـــيل 

على باقي الشـروط الأخـرى، التـي سـوف نعرضـها فـي مطلبـين نوضـح فيهـا  الشـروط المتعلقـة 

 بالطاعن كمطلب أول والشروط المتعلقة بالميعاد والإجراءات كمطلب ثاني.

 المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالطاعن

وى عليــه أن يبحــث فــي مــدى تــوافر شــروطها، قبــل أن يبحــث القاضــي فــي موضــوع الــدع

فــإذا تخلــف شــرط مــن هــذه الشــروط حكــم بعــدم قبولهــا، ولا ينتقــل القاضــي إلــى دراســة موضــوع 

 الدعوى إلا إذا لاحظ توافر شروط القبول فيها.

وقــد وضــع المشــرع الجزائــري فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة قاعــدة عامــة تســري 

والــدعاوى ســواءا كانــت مدنيــة أو إداريــة، ومنهــا الطعــن بــالنقض، وذلــك علــى جميــع الطعــون 

في فقرتها الأولى على أنه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لـم تكـن  13حينما نصت المادة 

لـه صــفة ولــه مصــلحة قائمــة أو محتملــة يقرهــا القــانون، وتضــيف المــادة فــي الفقــرة الثانيــة منهــا 

 الصفة في المدعي أو المدعى عليه.أنه يثير القاضي تلقائيا انعدام 

مــن قــانون  459أمــا فــي القــانون القــديم فقــد كانــت الشــروط منصــوص عليهــا فــي المــادة 

الإجراءات المدنية القديم حيث جاء فيها أنـه: "لا يجـوز لأحـد أن يرفـع دعـوى أمـام القضـاء مـا 

تلقــاء نفســه  لــم يكــن حــائزا لصــفة وأهليــة التقاضــي ولــه مصــلحة فــي ذلــك، ويقــرر القاضــي مــن

 انعدام الصفة أو الأهلية".
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ويتبين لنا من استقراء المـادتين السـابقتين أن المشـرع فـي التعـديل الجديـد لـم يـأتي بـأمور 

جديــدة فــي شــروط قبــول الــدعوى، ســوى أنــه ذكــر شــرط الأهليــة فــي مــادة منفصــلة عــن الصــفة 

 والمصلحة وجعلها شرطا لصحة الإجراءات وليست شرطا لقبول الدعوى.

وسنســعى فــي هــذا المطلــب إلــى إبــراز وشــرح كــل شــرط علــى حــدى وذلــك بتقســيمه إلــى 

ثلاثة فروع، الفرع الأول نتناول فيه شرط الصفة، وفرع ثـاني نتنـاول فيـه شـرط المصـلحة وفـرع 

 ثالث شرط الأهلية.

 الفرع الأول: شرط الصفة

اءات المدنيــة مــن قــانون الإجــر  13لقــد وضــع المشــرع الجزائــري قاعــدة عامــة فــي المــادة 

والإداريــة حــدد فيهــا الشــروط الواجــب توافرهــا فــي أطــراف الخصــومة القضــائية، مــن بــين هــذه 

الشــروط شــرط الصــفة، فكــل مــدع أو مــدعى عليــه أمــام القضــاء مهمــا كــان نــوع الــدعوى التــي 

P0Fيرفعها لابد أن يكون حائزا لصفة التقاضي

1
P. 

ا يتعلـق بـأطراف أي دعـوى، ويجـب بمعنى أنه يلزم لقبول الدعوى توافر شرط الصفة فيم

أن تكــون للمــدعي صـــفة فــي المطالبـــة بمــا يدعيـــه وأن تكــون لـــه صــفة فـــي توجيــه الـــدعوى أو 

الطلــب ضــد المــدعى عليــه، ويلاحــظ أنــه يلــزم تــوافر صــفة للمــدعى عليــه فــي الــدعوى لقبولهــا 

ة والاستمرار في موضوعها، حيـث لا يمكـن توجيـه الـدعوى القضـائية ضـد شـخص لـيس لـه ثمـ

علاقــة أو صــفة بــالحق موضــوع الــدعوى، ويعتبــر ذلــك شــرط ضــروريا لقبــول الــدعوى، وانعــدام 

تلك الصفة يترتب عليه عدم قبول الدعوى، وإذا تخلت الصـفة عـن المـدعي حـال رفـع الـدعوى 

ثــم اكتســب تلــك الصــفة أثنــاء ســير الخصـــومة، فإنــه متــى اكتســب صــفته أثنــاء ســير الـــدعوى 

ءات المنصوص عليها قانونا، فإن العيب الذي شـاب صـفته عنـد رفعـه مراعيا للمواعيد والإجرا

                                                           
، 1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد بشير، الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر  1

 .96ص 
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للدعوى يكون قد زال وتصبح الخصـومة بعـد زوال هـذا العيـب منتجـة لآثارهـا مـن بـدايتها، وإذا 

زالــت صــفة المــدعي بعــد رفــع الــدعوى فــإن ذلــك لــيس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى عــدم قبولهــا بــل 

P1Fكن القضية مهيأة للفصل فيهايترتب عليه انقطاع سير الخصومة ما لم ت

1
P. 

وقــد كتــب الأســتاذ أحمــد محيــو: "يجــب أن يتمتــع المــدعي بالصــفة اللازمــة لرفــع الــدعوى 

P2Fأي أن يتمتع بالأهلية القانونية للتقاضي وأن يثبت وجود مصلحة له لإقامة الدعوى"

2
P. 

فـي  كما كنب الأستاذ عمـار عوابـدي: "أمـا الصـفة القانونيـة فـي رفـع دعـوى الإلغـاء فهـي

هذه الدعوى تندمج وتمتزج بالمصلحة، حيث صـاحب الصـفة القانونيـة فـي رفـع دعـوى الإلغـاء 

P3Fهو نفسه صاحب المصلحة في رفع هذه الدعوى"

3
P. 

وكتب الأستاذ ديلوبادير: "لابد أن يكون للمدعي الصفة للتقاضي، يعني أهلية التقاضـي    

P4Fمن جهة ومن جهة أخرى أن يثبت مصلحة في ذلك"

4
P                                                                                                                            .          

ولــم يعــرف المشــرع الجزائــري الصــفة، لكــن علــى مســتوى الفقــه حــدث خــلاف كبيــر فيمــا يخــص 

 ح مفهومها:  استقلال هذا الشرط عن شرط المصلحة وفيما يلي توضي

                                                           
 .3، ص 2016مارس  6عمر عامري الحدادي، "شروط قبول الدعوى"، صحيفة اليوم في   1
محيو أحمد، المنازعات الإدارية، الطبعة الخامسة، ترجمة فائز أبحق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية،   2

 .78الجزائر، ص 
خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية (شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل)، دون طبعة،   3

 .160، ص 1994ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .161مرجع نفسه ص ال  4
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 أولا: مفهوم الصفة بشكل عام

يقصد بالصفة في التقاضي أن يكون المـدعي فـي وضـعية ملائمـة لمباشـرة الـدعوى، أي 

أن يكون في مركز قانوني سليم يخول لـه التوجـه للقضـاء وأن يكـون هـو مـن يباشـر الحـق فـي 

P5Fالدعوى

1
P. 

P6Fالـدعوى تتوافر الصفة للمدعي كلما وجـدت مصـلحة شخصـية مباشـرة لرافـع

2
P والمقصـود ،

بهـــا أن يكـــون رافـــع الـــدعوى هـــو نفســـه صـــاحب الحـــق (المصـــلحة) التـــي اعتـــدى عليهـــا، أمـــا 

بالنســبة للمــدعى عليــه فيجــب أن يكــون هــو الشــخص الــذي يوجــد الحــق فــي مواجهتــه، وتثبــت 

الصـــفة بمجـــرد إثبـــات الحـــق وحصـــول الاعتـــداء عليـــه، فيكـــون لصـــاحب الحـــق المعتـــدى عليـــه 

P7Fالمعتـــديصـــفة فـــي مقاضـــاة 

3
P  ولكـــي تكـــون المصـــلحة شخصـــية ينبغـــي أن تتصـــف بنـــوع مـــن

ـــارا  l’individualisationالفرديـــة  ـــم يســـتطع القضـــاء أن يضـــع لهـــا معي ـــة التـــي ل وهـــي الفردي

دقيقـــا، ولقـــد اســـتقر القضـــاء علـــى تقريـــر وجـــود مصـــلحة شخصـــية عنـــدما يثبـــت المـــدعي أنـــه: 

P8Fطعون فيه""ينتمي إلى دائرة المصالح التي يهددها القرار الم

4
P. 

 ثانيا: الصفة والتمثيل

ـــق بالصـــفة، فنجـــد مـــثلا عمـــار  ـــانوني يتعل ـــل الق ـــار التمثي ـــى اعتب يتجـــه بعـــض الفقهـــاء إل

بوضــياف يميــل إلــى القبــول بــأن صــاحب الصــفة فــي الشــخص المعنــوي هــو الشــخص المؤهــل 

P9Fلتمثيله أمام القضاء

5
P رفـع  إلا أن هذا الأمر اعتبره مسعود شيهوب غير صحيح ذلك أنـه حـال

                                                           
 .266 -265 ص ، دار الجسور، الجزائر، ص1ط،  1ج عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية  1
 .124محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص   2
د.ط، ديوان المطبوعات  (الجزء الأول)، الهيئات والإجراءات ،شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  3

 .311ص  ،2009الجامعية، الجزائر، 
 .312المرجع نفسه، ص   4
 .267عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص   5
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شخص دعوى نيابة عن رافع الـدعوى يعتبـر ممـثلا قانونيـا لـه مثـل الـوالي هـو الممثـل القـانوني 

للولايــة، الــوزير هــو الممثــل القــانوني للدولــة، وتمثــل المؤسســة العموميــة ذات الصــبغة الإداريــة 

P10Fبواسطة الممثل القانوني

1
P. 

لــق الصــفة بشــروط قبــول وللتمييــز بــين الصــفة والتمثيــل القــانوني أثــر مهــم، ففــي حــين تتع

الــدعوى، يتعلـــق التمثيـــل القـــانوني بـــإجراءات مباشـــرة الخصــومة، ومـــن ثمـــة يترتـــب علـــى فســـاد 

P11Fالتمثيــل بطــلان إجــراءات مباشــرة الخصــومة، ولــيس عــدم قبــول الــدعوى

2
P فــي هــذه الحالــة يقــع ،

على القاضي التأكد ابتداءا من صحة التمثيـل ثـم يبحـث لاحقـا فـي مـدى تـوفر عنصـر الصـفة 

 لدى صاحب الحق.

P12Fفقــد يصــح التمثيــل مــع فســاد الصــفة فــي الــدعوى والعكــس صــحيح

3
P وفــي الجزائــر فــإن ،

النصــوص وإن كانــت تميــز بــين الصــفة والتمثيــل إلا أنهــا لــم تــنص صــراحة علــى جــزاء عــدم 

ق. إ. م. إ) التـــي نصـــت علـــى  828صـــحة التمثيـــل، وهكـــذا فـــإن التمييـــز يظهـــر فـــي المـــادة (

ق. إ. م. إ. مما يؤكـد أن المشـرع الجزائـري  13منصوص عليها بالمادة  التمثيل، بينما الصفة

يميــز بــين الاثنــين مــن خــلال الــنص علــى كــل منهمــا فــي مــادة مســتقلة، غيــر أن هــذا التمييــز 

ق. إ. م. إ) لا تـنص علـى جـزاء عـدم صـحة  828يبقى مبهما علـى مسـتوى الجـزاء، فالمـادة (

ضــات، فإمــا أن نقــول أن الجــزاء هــو بطــلان إجــراءات التمثيــل، الأمــر الــذي يفــتح بــاب الافترا

الخصـــومة تأسيســـا علـــى التمييـــز الـــذي اتبعـــه المشـــرع فـــي عـــرض النصـــوص، وإمـــا نقـــول أن 

الجــزاء هــو عــدم القبــول (عــدم قبــول العريضــة شــكلا) تأسيســا علــى كــون الــنص علــى التمثيــل 

                                                           
 .، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق828المادة   1
 .316شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية (الجزء الأول)، مرجع سابق، ص   2
، 2009، منشورات بغدادي، الرويبة، الجزائر، 2بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط   3

 .35ص 
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ــــات العريضــــة (م  ــــو  828جــــاء مــــع بيان ــــي نفــــس القســــم تحــــت عن ــــع ق. إ. م. إ) ف ــــي رف ان "ف

P13Fالدعوى"

1
P. 

 ثالثا: مفهوم الصفة في الطعن بالنقض

إذا كــان مفهــوم الصــفة بشــكل عــام: "أن يكــون صــاحب الحــق محــل الاعتــداء هــو الــذي 

يباشر الحق في الدعوى التي ترفـع مـن أجـل تقريـر هـذا الحـق أو حمايتـه"، فـإن للصـفة مفهـوم 

القــانون المقــارن والملاحظــة التــي خــاص فــي الطعــن بــالنقض ســواء فــي القــانون الجزائــري أو 

يجــب إبــداؤها أن مجلــس الدولــة قــد أتيحــت لــه الفرصــة ليصــدر العديــد مــن القــرارات المتعلقــة 

P14Fبالصـــفة فـــي القضـــايا التـــي رفعـــت أمامـــه باعتبـــاره قاضـــي اســـتئناف

2
P  ـــه ذات دون أن تكـــون ل

إلــى إثقــال الفرصــة لتكــريس اجتهــاد تحــدد فيــه مفهــوم الصــفة فــي الطعــن بــالنقض، وذلــك يرجــع 

ـــه  ـــر ســـلبا علـــى وظيفت ـــة بقضـــاء الاســـتئناف وكقاضـــي اختصـــاص ممـــا أث كاهـــل مجلـــس الدول

 كقاضي نقض وضيق من نطاقها.

لــــذلك ســــوف نعــــالج شــــرط الصــــفة بالاعتمــــاد علــــى الفقــــه والقــــانون المقــــارن فــــي قــــانون 

المرافعـــات وهنـــاك شـــرطين تتحقـــق بتوفرهمـــا الصـــفة فـــي الطعـــن بـــالنقض، وقـــد تختلـــف طريقـــة 

ديد صفة الطاعن بحسب طبيعة المنازعة محل الطعن بالنقض فمثلا فـي القـرارات الصـادرة تح

عـن المحـاكم الإداريــة فـي المنازعـات المتعلقــة بالانتخابـات مثلمــا كـان معمـولا بــه لتحديـد صــفة 

 الطاعن فيها لابد من الرجوع إلى قانون الانتخابات.

شرط الصفة للطعن بالنقض ثم تحديـد لذا سوف نتطرق إلى الشرطين الأساسيين لتحقق 

 الصفة بناءا على نصوص خاصة.

                                                           
 .317شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية (الجزء الأول)، مرجع سابق، ص   1
 ، مجلة مجلس الدولة،لأولى بمجلس الدولةالصادر عن الغرفة ا ،1999-02-21، المؤرخ في 149303القرار رقم   2

 .93ص ، 2002العدد الأول، لسنة 
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الشـرط الأول: ارتبـاط شـرط الصـفة بالخصـومة القضـائية التـي صـدر فيهـا الحكـم 

 القضائي المطعون فيه

شـــرط الصـــفة يفتـــرض لرفـــع الـــدعوى ومباشـــرة الخصـــومة فيهـــا والطعـــن فـــي أحكامهـــا  -

ممــن ينــازعون حولهــا، وإذا كانــت  وقراراتهــا مــن الأشــخاص أصــحاب الحقــوق فيهــا أو

الصــفة تــرتبط أساســا بهــذا المفهــوم العــام، فإنهــا فــي الطعــن بــالنقض تأخــذ إلــى جانبــه 

مفهوما خاصا مرتبطا بشرط أن يكون الطاعن سواءا كان فـي مركـز المـدعي أو فـي 

مركز المدعى عليه، طرفا في الخصومة القضائية التـي صـدر فيهـا الحكـم أو القـرار 

المطعــون فيــه، ولا يقبـــل الطعــن بــالنقض إلا ممــن كـــان طرفــا أو ممــثلا فـــي النهــائي 

P15Fالحكم المطعون فيه

1
P. 

ـــه  - وتمثيـــل الطـــاعن بواســـطة الغيـــر ســـواءا عـــن طريـــق توكيـــل شـــخص آخـــر أو تمثيل

بمحـــام فـــي الخصـــومة الأصـــلية لا يمنعـــه مـــن رفـــع طعـــن بـــالنقض مـــادام تمثيلـــه فـــي 

قضــائي المــراد الطعــن فيــه ثابتــا ولــيس الخصــومة القضــائية التــي صــدر فيهــا الحكــم ال

P16Fمحل شك

2
P  يرى الأستاذ فتحي والي أن اتجاه بعض الفقهاء غيـر صـحيح فيمـا ذهبـوا

إليــه مــن اعتبــار التمثيــل القــانوني يتعلــق بالصــفة، فعنــدما يرفــع شــخص دعــوى نيابــة 

عن صاحبها يكون رافع الـدعوى (الممثـل القـانوني) هـو صـاحب الصـفة فـي الـدعوى 

لاتجــــاه، والصــــحيح أن الصــــفة تثبــــت لمــــن كــــان خصــــما ولــــيس لممثــــل حســــب هــــذا ا

P17Fالخصم

3
P. 

                                                           
، دار  ط، د.)سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري (قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، دراسة مقارنة  1

 .559الفكر العربي، القاهرة، ص 
 .50هوام الشيخة، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص   2
 .316 مرجع سابق، صشيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية (الجزء الأول)،   3
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وتجدر الإشارة أيضا أن حق الطعن ينتقل إلى الخلـف العـام للخصـم المحكـوم عليـه،  -

فالقـانون نـص صـراحة علـى إمكانيـة ذوي الحقـوق مباشـرة الطعـن بـالنقض فـي القــرار 

ن أن الورثـــة لـــم يكونـــوا الـــذي صـــدر ومـــورثهم طرفـــا فيـــه، ففـــي هـــذه الحالـــة بـــالرغم مـــ

أطرافــا فــي الحكــم أو القــرار المـــراد الطعــن فيــه ومــع ذلـــك أجــاز القــانون الطعــن فيـــه 

P18Fبأسمائهم

1
P فإن رفعوه باسم الأصيل كان طعنهم مرفوضا لتخلف شرط الصـفة، دون ،

أن يكـــون احتمــــال انتقالــــه إلــــى الخلــــف الخــــاص نظــــرا لخصوصــــية الطعــــن بــــالنقض 

 الإداري.

وافر فـــيهم هـــذا الشـــرط، فلـــيس أمـــامهم إلا طريـــق معارضـــة الخصـــم أمـــا الـــذين لا يتـــ -

P19Fالثالــث

2
P  أي اعتــراض الغيــر الخــارج عــن الخصــومة كمــا ذكــر الأســتاذ يوســف دلانــدة

أنــه مــن لــم يكــن طرفــا فــي الــدعوى لا يجــوز لــه القيــام بــالطعن فــي أي حكــم أو قــرار 

ة لــه أن يســلك حتــى وإن كــان هــذا الحكــم أو القــرار قــد مــس بحقــه، إذ فــي هــذه الحالــ

P20Fالطرق المقررة قانونا كاعتراض الغير الخارج عن الخصومة

3
P. 

وشرط الصفة مـن النظـام العـام أي للقاضـي أن يثيـره تلقائيـا سـواءا انعـدم هـذا الشـرط  -

: 09 -08مــن قــانون  2فقــرة  13فــي المــدعي أو المــدعى عليــه وفقــا لــنص المــادة 

P21Fأو المدعى عليه""يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي 

4
P. 

                                                           
يوسف دلاندة، طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء   1

 .101، دار هومة، الجزائر، ص 2009بعة الإداري، ط
سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري (قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، دراسة مقارنة)، مرجع سابق،   2

 .559ص 
يوسف دلاندة، طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء   3

 .101رجع سابق، ص الإداري، م
د. عزري الزين الأعمال الإدارية ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع، الجزائر،   4

 .81، ص 2010
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الشــرط الثــاني: وحــدة صــفة الخصــوم فــي خصــومة الطعــن والخصــومة القضــائية 

 الأصلية التي صدر فيها الحكم محل الطعن

لا يكفــي أن يكــون الخصــوم فــي الطعــن أطرافــا فــي الخصــومة القضــائية التــي صــدر  -

فيهـــا الحكــــم القضـــائي المطعــــون فيـــه، إنمــــا يجـــب أن تكــــون صـــفاتهم فــــي خصــــومة 

الطعــن هــي ذاتهــا التــي كانــت لهــم فــي الخصــومة التــي صــدر فيهــا الحكــم موضــوع 

الطعــن، الأصــل فــيمن يختصــم فــي الطعــن أن يكــون اختصاصــه بــذات الصــفة التــي 

P22Fكــان متصــفا بهــا فــي الــدعوى التــي صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه

1
P مــع العلــم أن ،

تاميــة التــي قــدمت العبــرة فــي تحديــد صــفات الخصــوم يكــون بمــا ورد فــي الطلبــات الخ

P23Fمن قبلهم

2
P. 

 تحديد الصفة في الطعن بناءا على نصوص خاصة:

مــن خــلال دراســتنا فــي الفصــل الأول للقــرارات القضــائية محــل الطعــن بــالنقض توصــلنا 

مـــن  11إلـــى تحديـــد القـــرارات القابلـــة للطعـــن بـــالنقض أمـــام مجلـــس الدولـــة بنـــاءا علـــى المـــادة 

الدولـــة وخلصـــنا فـــي نهايـــة المطـــاف أن القـــرارات  المتعلـــق بمجلـــس 13-11القــانون العضـــوي 

 القضائية محل الطعن بالنقض تتمثل في:

القرارات النهائيـة الصـادرة عـن المحـاكم الإداريـة فـي المنازعـات المتعلقـة بالانتخابـات  -

-16مثلما كـان معمـولا بـه سـابقا والـذي تـم إلغـاؤه بموجـب قـانون الانتخابـات الجديـد 

 حاسبة.،  وقرارات مجلس الم 10

 نبتدئ بتحديد صفة الطاعن في المنازعات المتعلقة بالانتخابات: -

                                                           
 .13، ص 2003أنور طلبة، الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية،د. ط، دار الكتب القانونية، مصر،   1
 .25، ص 2003محمد السيد التحيوي، الطعن في الأحكام القضائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة   2
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فيمـــا يخـــص تحديـــد الصـــفة فـــي الطعـــن بـــالنقض ضـــد القـــرارات الصـــادرة عـــن المحـــاكم  -1

: 04/01الإداريــة فــي المنازعــات المتعلقــة بالانتخابــات المحليــة وفقــا للقــانون العضــوي 

ـــا ـــة الطعـــن ب ـــة فالأصـــل أن المشـــرع الجزائـــري ألغـــى آلي لنقض فـــي كـــل الأحكـــام النهائي

الصادرة عن المحاكم الإدارية فـي مجـال المنازعـات الانتخابيـة وجعلهـا غيـر قابلـة لأي 

شــكل مــن أشــكال الطعــن، إلا أنــه إذا أعلمنــا المبــدأ الــذي أقــره مجلــس الدولــة الفرنســي 

بتفســـيره عبـــارة: "لا تقبـــل أي شـــكل مـــن أشـــكال الطعـــن"، أن القصـــد منهـــا هـــو اســـتبعاد 

رق الطعـن العاديـة لا الطعـن بـالنقض، هــذا الأخيـر الـذي يعتبـر مفتوحـا بقـوة القــانون طـ

P24Fضــد كــل القــرارات القضــائية الصــادرة بصــفة نهائيــة

1
P  ونظــرا لعــدم وجــود اســتثناء صــريح

المعـــدل والمـــتمم للقـــانون  13-11مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  11ضـــمن نـــص المـــادة 

قابــــة علــــى قــــرارات المحــــاكم الإداريــــة الســــالف الــــذكر يمنــــع الر  01-98العضــــوي رقــــم 

الصادرة بشأن الفصل في الطعون الانتخابيـة بطريـق الطعـن بـالنقض ومـا يؤكـد صـحة 

) المعــدل والمــتمم للأمــر 01-04هــذا مــا كــان معمــولا بــه فــي ضــوء القــانون العضــوي (

 المتعلق بنظام الانتخابات. 97/07

الانتخابيـة قابلــة للطعـن بــالنقض  لكانـت كـل القــرارات القضـائية الفاصــلة فـي المنازعــات

 أمام مجلس الدولة وتكون صفة الطاعن فيها كما يلي:

  المنازعات المتعلقة بالقائمة الانتخابية: . أ

الصــــفة القانونيــــة لرفــــع الطعــــن بــــالنقض يملكهــــا الناخــــب، ممثلــــي الأحــــزاب السياســــية 

 نتخابات).من قانون الا 22المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار (المادة 

                                                           
 .25ام، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص و الشيخة ه  1
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 :المنازعات المتعلقة بقائمة أعضاء مكتب التصويت . ب

ــــى ممثلــــي الأحــــزاب السياســــية المشــــاركة فــــي الانتخابــــات والمترشــــحين  تعــــود الصــــفة إل

 من قانون الانتخابات). 30الأحرار (المادة 

  المنازعات المتعلقة بالترشيح: . ت

 الانتخابات).من قانون  78تعود الصفة لكل مترشح رفض ترشيحه (المادة 

 تحديد ذي الصفة في الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة: -2

المتعلـق  11/13المعـدل والمـتمم بــ  01-98من القانون العضوي  11نصت المادة  -

بمجلس الدولة صراحة علـى خضـوع قـرارات مجلـس المحاسـبة للطعـن بـالنقض، ولقـد 

المتضــمن  02-10دل والمـتمم بـالأمر المعـ 20ّ-95مـن الأمــر  110حـددت المـادة 

قانون مجلس المحاسبة القـرارات التـي تكـون محـل طعـن بـالنقض أمـام مجلـس الدولـة 

وهي القرارات الصادرة عن تشـكيلة كـل الغـرف مجتمعـة أي حـين فصـله فـي الطعـون 

 الاستئنافية.

 وقد حددت هذه المادة الطرف الذي تتوفر فيـه الصـفة لرفـع الطعـن بـالنقض بنصـها: -

"يتم تقديم الطعن بالنقض بناءا على طلب الأشخاص المعنيين أو محـام معتمـد لـدى 

مجلس الدولة أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو السـلطات السـلمية أو الوصـية 

أو النــاظر العــام، والمقصــود بــالطرف المعنــي الــذي ورد فــي المــادة هــو كــل محاســب 

P25Fالمالية عن ضياع المال العامعمومي أعلن المجلس مسؤوليته الشخصية و 

1
P. 

والملاحــظ هــو تعــدد الأشــخاص الــذين مــنحهم المشــرع الصــفة للطعــن بــالنقض وذلــك 

P26Fبهدف تدعيم وتوسيع الرقابة القضائية على الأموال العامة

2
P. 

                                                           
 ، مرجع سابق.02-10المعدل والمتمم بالأمر  02-95من الأمر  82المادة   1
 ،2005 في المنازعات الإدارية، الطبعة الأولى، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،بعلي محمد الصغير، الوجيز   2

 .122ص 
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 الفرع الثاني: شرط المصلحة

يقصـــد بالمصـــلحة، المنفعـــة التـــي يحققهـــا صـــاحب المطالبـــة القضـــائية وقـــت اللجـــوء إلـــى 

قضــاء، هــذه المنفعــة تشــكل الــدافع وراء رفــع الــدعوى والهــدف مــن تحريكهــا، فــلا دعــوى مــن ال

دون مصـــلحة تنزيهــــا للقضـــاء عــــن الانشــــغال بـــدعاوى لا فائــــدة عمليــــة منهـــا كالــــدعاوى غيــــر 

المنتجـــة، ولتكـــريس المســـتقر عليـــه فقهـــا وقضـــاءا بشـــأن المصـــلحة واســـتدراك الفـــراغ القـــانوني، 

مـن القـانون المـدني، تشـير  459عبارة هي غائبة في المادة  13 أضاف المشرع ضمن المادة

P27Fإلى توافر عنصر المصلحة سواءا كانت قائمة أو محتملة يقرها القانون

1
P. 

لذلك فإنه يتعين أن يكون لرافع الدعوى منفعة قانونيـة يتحصـل عليهـا مـن وراء رفـع هـذه 

ثيرة أم قليلة وعليه فـإن دراسـة هـذا الدعوى سواء كانت هذه المنفعة مادية أو أدبية ذات قيمة ك

الشــرط يكــون بمناقشــة الشــروط العامــة لتحققــه ثــم التطــرق إلــى الشــرط الخــاص بالمصــلحة فــي 

 الطعن بالنقض وذلك وفق التقسيم التالي:

 أولا: الشروط العامة الواجب توافرها في المصلحة

القــرار، غيــر مقبولــة إن العريضــة التــي لــيس لموقعهــا مصــلحة مباشــرة وكافيــة فــي إلغــاء 

فمـن حيــث المبــدأ كــل رافــع دعــوى لــه مصــلحة شخصــية فــي إلغــاء قــرار تجــوز لــه المباشــرة فــي 

P28Fدعوى فردية عن طريق دعوى تجاوز السلطة

2
P. 

وبالتــــالي فإنــــه يشــــترط لقبــــول الــــدعوى الإداريــــة وجــــود مصــــلحة فــــي إقامتهــــا بــــأن يكــــون 

يحميــه القــانون أو بتعــويض عــن ضــرر موضــوع الــدعوى هــو المطالبــة بحــق أو بمركــز قــانوني 

أصــاب حــق مــن الحقــوق، فــإذا انعــدم هــذا العنصــر يكــون الطلــب القضــائي غيــر مقبــول شــكلا 

                                                           
 .38، مرجع سابق، ص و الإدارية بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية  1
 .82عزري الزين، مرجع سابق، ص   2
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ــــدعوى  ــــاط ال فالقاعــــدة العامــــة أنــــه لا دعــــوى بــــدون مصــــلحة (أي بــــدون حــــق) والمصــــلحة من

والمصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فقط، وإنما هي شـرط لقبـول كـل طلـب أو دفـع أو طعـن 

P29Fفي حكم

1
P. 

 والشروط العامة التي تجب توفرها في المصلحة هي:

 أن تكون المصلحة قانونية: -1

والمصلحة التي يعتد بها المشرع هي المصلحة القانونية، أي لابد أن تستند إلـى حـق أو 

P30Fحريـــة يحميهـــا القـــانون

2
P  وعلـــى القاضـــي أن يتحقـــق بـــأن مـــا يدعيـــه المـــدعي يـــدخل فـــي طائفـــة

يحميهـــا القـــانون ويكرســـها، أمـــا إذا تبـــين لـــه أن هـــذا الإدعـــاء لا يقـــره الحقـــوق والحريـــات التـــي 

P31Fالقانون ولا يحميه فإنه يحكم بعدم قبول الدعوى شـكلا لعـدم قانونيـة المصـلحة

3
P فالقاضـي ملـزم،

P32Fبمراقبة قانونية وشرعية المصلحة قبل أن يتطرق إلى الموضوع

4
P. 

الطعــن بــل يكفــي أن تكــون  إلا أن ذلــك لا يعنــي اشــتراط وجــود الحــق الموضــوعي لقبــول

للطاعن مصلحة حقيقية لقصد إلـى تحقيقهـا بـالطعن فـي الحكـم ولـو لـم يكـن لـه حـق فـي ذلـك، 

P33Fإذ يكفي سعيه للحصول عليها والمطالبة بالحق الذي يتحقق معه توافرها

5
P. 

                                                           
 .305مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية (الجزء الأول)، مرجع سابق، ص   1
 .305مرجع نفسه، ص   2
عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، (الجزء الثاني)، ديوان المطبوعات   3

 .417، ص 2005 الجزائر، الجامعية،
، ص 2004محمد، الوجيز في الإجراءات المدنية، (الجزء الأول)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، إبراهيمي   4

24. 
 .14مرجع سابق، ص  الطعن بالنقض في المواد المدنية و التجارية، أنور طلبة،  5
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مـــع العلـــم أن المصـــلحة النظريـــة البحتـــة لا يمكـــن أن تكـــون أساســـا للطعـــن، والمصـــلحة 

هي التي لا يجني الطاعن من ورائها أي نفع مـادي أو أدبـي ولـم يترتـب عليهـا النظرية البحتة 

P34Fإقرار الحق الذي يدعيه لنفسه، ولا يترتب على توافرها قبول الطعن

1
P. 

 أن تكون المصلحة حالة وقائمة: -2

أن تكــون المصــلحة قائمــة، حينمــا تســتند إلــى حــق أو مركــز قــانوني فيكــون الغــرض مــن 

أو المركــز القــانوني مــن العــدوان عليــه أو تعــويض مــا لحــق بــه مــن الــدعوى حمايــة هــذا الحــق 

ضـرر، ويســتوي أن تكــون المصــلحة ماديــة أو معنويـة، والهــدف مــن اشــتراط المصــلحة ضــمان 

جديــة الالتجــاء إلــى القضــاء والحــد مــن اســتعمال الــدعاوى دون مقتضــى، لكــن ذلــك لا يخــول 

هــو مقــرر لانتفــاء الصــفة، إنمــا عليــه أن القاضــي ســلطة إثــارة انعــدامها مــن تلقــاء نفســه مثلمــا 

P35Fينظر في مدى توفر المصلحة حينما يدفع الخصم بذلك

2
P. 

 ثانيا: الشرط الخاص بالمصلحة في الطعن بالنقض

تطرقنــا إلــى مفهــوم الصــفة فــي المطلــب الســابق وحاولنــا تحديــده وفــق بعــض النصــوص 

 الخاصة، وهو ذات الأمر الذي سنتبعه في شرط المصلحة.

                                                           
 .14ص انور طلبة، الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق،   1
 .38عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص   2
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في مجال المنازعات الانتخابية وفقـا  الإدارية القرارات الصادرة عن المحاكم -1

 قبل إلغاء آلية الطعن بالنقض في هذا المجال: 04/01للقانون العضوي 

كانت المصلحة في هذا النوع من الدعاوى تماثل المصلحة في دعـوى الإلغـاء إذ تتحقـق 

الإداريـــة المختصـــة كلمـــا عـــدم صـــحة مصـــلحة الناخـــب للطعـــن بـــالنقض فـــي قـــرارات المحكمـــة 

P36Fعمليات التصويت، مستهدفا بذلك المحافظة على مبدأ القانون والحق

1
P. 

 قرارات مجلس المحاسبة: -2

إذا كانت الصفة للطعن بـالنقض ضـد قـرارات مجلـس المحاسـبة الصـادرة بعـد الاسـتئناف 

م أو وزيـر الماليـة، تثبت لكل من: المحاسب المتابع، السلطة السلمية أو الوصـية، النـاظر العـا

 فإن قبول الطعن يتطلب توفر المصلحة فيهم.

ــــه  .1 فمصــــلحة المحاســــب العمــــومي تتمثــــل فــــي إلغــــاء الحكــــم القاضــــي بإدانتــــه وتحميل

 المسؤولية الشخصية عن ضياع المال العام.

أمــا مصـــلحة بـــاقي الجهـــات (المدعيـــة) فتتجســـد حـــين تبرئـــة المحاســـب العمـــومي مـــع  .2

طعــن بــالنقض أمــام مجلــس الدولــة بغيــة نقــض قــرار البــراءة وجــود أدلــة تدينــه فيــتم ال

P37Fوإدانة المحاسب المسؤول، كل ذلك من أجل الحفاظ على المال العام

2
P. 

                                                           
، 195 ص صاش جازية، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإدارية في النظام القضائي، مرجع سابق، ص  1

196. 
 .64الشيخة هوام، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص   2
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 الفرع الثالث: الأهلية

اعتبــر القضــاء الإداري أن الأهليــة ليســت شــرطا لقبــول الــدعوى وإن كانــت تعتبــر شــرطا 

لـــيس أهـــلا لمباشـــرتها كانـــت دعـــواه لصـــحة إجـــراءات الخصـــومة فـــإذا باشـــر الـــدعوى مـــن هـــو 

P38Fمقبولة ولكن إجراءات الخصومة تكون باطلة

1
P. 

ولقد اتفق الفقه على تقسيم الأهليـة إلـى نوعـان: أهليـة وجـوب وتعنـي صـلاحية الشـخص 

للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات التي يقررها القانون، وأهلية الأداء تعني صـلاحية الشـخص 

P39Fمن شأنه ترتيب الأثر القانوني الذي يريدهللتعبير عن إرادته تعبيرا 

2
P. 

وبما أن المجـال الأصـيل لدراسـة شـرط الأهليـة هـو القـانون المـدني، سـندرس هـذا الشـرط 

 باعتباره شرط أساسي لصحة إجراءات التقاضي، وستكون الدراسة على النحو التالي:

 أولا: تعريف الأهلية

هي صلاحية الشخص لاكتسـاب المركـز القـانوني ومباشـرة إجـراءات الخصـومة  الأهلية:

 القضائية وهي نوعان:

  أهلية الاختصام: .1

وهي تعبر عن أهلية الوجوب في المجـال الإجرائـي وتعنـي صـلاحية الشـخص لاكتسـاب 

ا أكــان هـذا الشـخص طبيعــي المركـز القـانوني للخصـم، لأن كــل شـخص أهـل ليكــون خصـما سـواء

ي وهذا طبقا للقاعدة العامة، إذا لا يجوز لمجموعة من الأشخاص التي لـيس لهـا شخصـية معنويـة أو معنو 

أن ترفع دعوى دفاعا عن مصالحها المشتركة باسم المجموعة، بـل باسـم كـل فـرد مـن هـذه المجموعـة، كمـا 

                                                           
 .322مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية (الجزء الأول)، مرجع سابق، ص   1
إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات   2

 .228، 227 ص ، ص1990الجامعية، الجزائر، 
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ص الطبيعـي يجب أن توجه الإجراءات لكل فرد منهم باسمه وصفته وتزول الشخصية القانونية بوفـاة الشـخ

 ومنه نميز بين حالتين:

إذا حـــدثت وفـــاة الشــــخص الطبيعـــي قبـــل رفــــع الطعـــن بـــالنقض، يســــتحيل عنـــدها رفــــع  -1

 الطعن باسم المتوفى وإنما يرفع باسم الورثة، باعتبارهم تنتقل إليهم صفة الطعن.

أما إذا كانـت الوفـاة بعـد رفـع الطعـن، تنقطـع الخصـومة وكـل حكـم أو إجـراء يتخـذ فيهـا  -2

فتــرة الانقطــاع يــؤدي إلــى بطــلان الإجــراءات اللاحقــة علــى الوفــاة، إلا أنــه يجــوز  أثنــاء

P40Fالتصحيح بأن يباشر الورثة الإجراءات

1
P. 

  أهلية التقاضي: .2

وهــي تعبــر عــن أهليــة الأداء، وتعنــي صــلاحية الخصــم فــي مباشــرة الإجــراءات أمــام 

ســـن  القضـــاء، وكمـــا هـــو معـــروف أن أهليـــة التقاضـــي هـــي بلـــوغ الشـــخص الطبيعـــي

ســــنة، دون أن يعتريــــه أي عــــارض مــــن عــــوارض الأهليــــة التــــي  19الرشــــد أي ســــن 

P41Fتتمثل فـي السـفه، العتـه، الجنـون والغفلـة

2
P ويلاحـظ أن الشـخص المعنـوي الاعتبـاري ،

يتمتــع بجميــع الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الشــخص الطبيعــي، إلا مــا كــان منهــا ملازمــا 

ية التقاضـي فـي الحـدود التـي يقررهـا لصفة الإنسان ومن بين تلك الحقوق تمتعه بأهل

P42Fالقانون أو النص الخاص الذي ينشئه

3
P. 

                                                           
 ن الإجراءات المدنية.من قانو  66و  64المادة   1
 من القانون المدني. 43و  42المادة   2
 من القانون المدني. 50المادة   3
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 ثانيا: شرط الأهلية وفق النصوص الخاصة

 شرط الأهلية بالنسبة للأشخاص الطبيعية: -1

إذا تعلــق الأمــر بــالطعن بــالنقض فــي قــرارات المحــاكم الإداريــة الفاصــلة فــي المنازعــات 

فقـد  01-04معمـول بـه فـي القـانون العضـوي مشروعية عمليات التصويت مثلمـا كـان 

مـــن  5أعطـــى هـــذا القـــانون الحـــق لكـــل ناخـــب الحـــق فـــي هـــذا الطعـــن، وطبقـــا للمـــادة 

ســـنة كاملـــة ولـــم يكـــن فاقـــدا  18القـــانون الســـابق ذكـــره يعتبـــر ناخبـــا كـــل مـــن بلـــغ ســـن 

للأهليةّ، لكن سن الرشد الانتخابي لا يتطابق مـع سـن الرشـد المـدني، وفـي هـذه الحالـة 

P43F يكون له حـق رفـع الـدعوى أمـام القضـاء لأنـه نـاقص الأهليـةلا

1
P وإنمـا يمكـن لوليـه أو ،

وصــــيه الإنابــــة عنــــه فــــي رفــــع الــــدعوى والطعــــن، فالهــــدف مــــن ذلــــك هــــو حمايــــة مبــــدأ 

 المشروعية لضمان نزاهة الانتخابات، والحفاظ على مقومات دولة القانون.

 شرط الأهلية بالنسبة للأشخاص المعنوية: -2

الأمر بالطعن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة، فيمثلها وزيـر الماليـة، أو  إذا تعلق

الســـــلطة الســـــلمية أو الرئاســـــية للمحاســـــب العمـــــومي أي حســـــب الجهـــــة التـــــي يتبعهـــــا 

مـن الأمـر  8و  7المحاسب العمومي المتابع أمام مجلـس الدولـة، فانطلاقـا مـن المـادة 

لـس المحاسـبة نجـد أنهـا تتمتـع كلهـا التي حددت الهيئات الخاضـعة لرقابـة مج 95-20

بالشخصية المعنوية ومن ثم تكون لها أهلية التقاضي، وعادة ما تعين هذه الأخيرة مـن 

P44Fيعبر عن إرادتها، ويتمتع بأهلية التقاضي نيابة عنها ويمثلها أمام القضاء

2
P. 

 

                                                           
 من القانون المدني. 44المادة   1
 .126محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، مرجع سابق، ص   2
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مشـرع نستنتج أن الأهلية شرط لصحة الإجراءات لا لقبول الدعوى، وهذا ما ذهب إليه ال

حيث أنه نص على شرط الأهلية ضمن الـدفع  08/09في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

مـن قــانون الإجـراءات المدنيـة والإداريــة وجعلهـا مـن النظــام  64بـبطلان الإجـراءات فــي المـادة 

) مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة 65العــــام يمكــــن للقاضــــي إثارتهــــا مــــن تلقــــاء نفســــه (المــــادة 

 ة.والإداري

 459فالمشرع عدل عن موقفـه السـابق حيـث كانـت الأهليـة منصـوص عليهـا فـي المـادة 

من قانون الإجراءات المدنيـة القـديم مـع الصـفة والمصـلحة كشـرط مـن شـروط الـدعوى، وبـذلك 

 فإن النص الجديد ينسجم مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في فرنسا.

وب المتعلقــة بالأهليـة إذا زال ســبب الــبطلان وتجـدر الإشــارة إلـى أنــه يمكـن تصــحيح العيـ

P45Fبإجراء لاحق خلال سير الخصومة

1
P. 

 المطلب الثاني: شرط الميعاد والإجراءات

حاولنا في الشرطين السابقين دراسة دعامتين أساسيتين لقيام الطعن بالنقض همـا: محـل 

أن يقــدم فــي آجــال الطعــن والشــروط المتعلقــة بالطــاعن، إلا أن ذلــك لا يكفــي لقبولــه، بــل لابــد 

معينــة ووفقــا لإجــراءات حــددها القــانون، والغالــب فــي الأنظمــة القانونيــة المقارنــة تــم تحديــد تلــك 

الشـــروط والإجـــراءات فـــي القـــوانين المتعلقـــة بإنشـــاء مجلـــس الدولـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي فرنســـا 

P46Fومصــر

2
Pاعتمــد  ، فلــم يكــن الأمــر كــذلك بالنســبة لمجلــس الدولــة الجزائــري، فالمشــرع الجزائــري

 نظام الإحالة على قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الأمر الذي يدفعنا إلى الاستعانة بقرارات المحكمة العليا أثناء الدراسة التي ستكون علـى 

 النحو التالي: الفرع الأول نتناول فيه الشرط المتعلق بالعريضة، والفرع الثاني شرط الميعاد.
                                                           

 سابقمرجع ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 66المادة   1
 .588، ص 1995ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، د. طّ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،   2
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 المتعلق بعريضة الطعنالفرع الأول: الشرط 

مجلـــــس الدولـــــة فـــــي الجزائـــــر هـــــو بالأســـــاس جهـــــة اســـــتئنافية، الأمـــــر الـــــذي أثـــــر علـــــى 

اختصاصه كجهة نقض لانعدام قرارات نهائية صادرة عن القضاء الإداري تكون قابلة للـنقض 

أمامــه، ومــن ثــم لا يوجــد احتمــال كثــرة الطعــون حتــى نحتــاج إلــى غرفــة تقــوم بفحــص الطعــون 

على المجلس للبث فيها مثلما هـو موجـود علـى مسـتوى المحكمـة العليـا المعروفـة قبل عرضها 

بغرفــة العــرائض مهمتهــا فحــص مــدى قبــول عــرائض الطعــن، هــذه الغرفــة لــيس لهــا مثيــل علــى 

 مستوى مجلس الدولة، ولربما تعمد المشرع في عدم إنشائها لتبسيط إجراءات الطعن بالنقض.

ض أمــــام مجلــــس الدولــــة، أحالهــــا القــــانون العضــــوي أمــــا دراســــة إجــــراءات الطعــــن بــــالنق

المتعلـــــق بمجلـــــس الدولـــــة إلـــــى قـــــانون  11/13المعـــــدل والمـــــتمم بالقـــــانون العضـــــوي  98/01

، والإجــراء الأساســي لرفــع الطعــن بــالنقض هــو عريضــة 09-08الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 

توفر علـى بيانـات وشـروط افتتاح الدعوى، هذه الأخيرة المرفوعة أمام مجلس الدولة يجب أن ت

 محددة قانونا سوف نتعرض لها كالتالي:

 أولا: تحرير العريضة وتوقيعها من قبل محام معتمد لدى مجلس الدولة

أخذ المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية بقاعدة التمثيل الإجباري بالنسبة لكـل 

الدولـــة، بواســـطة محـــامين معتمـــدين أطـــراف خصـــومة الطعـــن أمـــام المحكمـــة العليـــا أو مجلـــس 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة القــديم "الأصــل فــي إجــراءات  239أمامهمــا، فجــاء فــي المــادة 

التــداعي أمــام المحكمــة العليــا أن تكــون بالكتابــة، والنيابــة عــن الخصــوم لا تكــون إلا بواســطة 

الإجــراءات المدنيــة مــن قــانون  905محــامين مقبــولين أمــام تلــك المحكمــة"، وجــاء فــي المــادة 

والإداريــة يجــب أن تقــدم العــرائض والطعــون ومــذكرات الخصــوم تحــت طائلــة عــدم القبــول مــن 

مــن  800طــرف محــام معتمــد لــدى مجلــس الدولــة باســتثناء الأشــخاص المــذكورين فــي المــادة 
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ذات القـــانون. فـــلا يقتصـــر هـــذا الشـــرط علـــى الطـــاعن فقـــط، إذ يمتـــد كـــذلك إلـــى بقيـــة أطـــراف 

من قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة علـى المطعـون ضـده  568ففرضت المادة الخصومة، 

توقيـــع مـــذكرة رده مـــن محـــام مقبـــول أمـــام المحكمـــة العليـــا، فجـــاء فيهـــا: "للمطعـــون ضـــده أجـــل 

شــهرين مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي لعريضــة الطعــن بــالنقض، لتقــديم مــذكرة جــواب موقعــة مــن 

 عليا".طرف محام معتمد لدى المحكمة ال

ولم يستثن قانون الإجراءات المدنية القديم أي طرف من هذا الشـرط مـا عـدا الدولـة فقـط 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة، فــلا يمتــد هــذا الإعفــاء إلــى غيرهــا مــن  239بمقتضــى المــادة 

 الأشخاص المعنوية العامة.

بمقتضــى المــادة لكــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة وســع مــن دائــرة هــذا الاســتثناء 

وهـي: الدولـة،  800السالفة الذكر ليشمل كل أشخاص القانون العام المحددة في المادة  905

، 826الولايـة، البلديـة، والمؤسسـات العموميـة ذات الطـابع الإداري وأكـدت هـذا الإعفـاء المــواد 

ن مــن نفــس القــانون التــي اكتفــت بتوقيــع عرائضــها ومــذكرات دفاعهــا وتــدخلها مــ 828، 827

طــرف ممثلهــا وهــو الــوزير، الــوالي، رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي والممثــل القــانوني بالنســبة 

 للمؤسسة العامة ذات الصبغة الإدارية.

وميــز مجلــس الدولــة بــين الحالــة التــي يمثــل فيهــا الــوالي الولايــة والحالــة التــي يمثــل فيهــا 

محــام فـي الحالــة الأولــى، فجــاء فــي الدولـة، واعتبــر أنــه يكــون ملزمــا بـإجراء تمثيلــه عــن طريــق 

قــرار صــادر عنــه: "حيــث يســتخلص مــن عريضــة الاســتئناف أنهــا محــررة وموقعــة مــن طــرف 

 والي الشلف بصفته ممثل للولاية

حيــث يســتخلص مــن صــلب هــذا النــزاع بــأن الولايــة معنيــة هــي ومصــالحها الخاصــة ولــم 

 تكن ممثلة للحكومة المركزية.



 الفصل الثاني:                                    آليات الطعن بالنقض
 

 
78 

الــوالي أن يلتجــأ إلــى نيابــة محــام معتمــد لــدى المحكمــة  حيــث أنــه ونظــرا لــذلك كــان علــى

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة وبالتـالي فولايـة الشـلف قـد خرقـت هـذه  239العليا عملا بالمـادة 

P47Fالمـادة وبالتــالي يصــبح اسـتئنافها غيــر مقبــول شـكلا"

1
P  والملاحــظ أن هــذا القـرار صــدر فــي ظــل

يلزم الوالي بتوكيل محام إذا تقاضـى بصـفته ممـثلا قانون الإجراءات المدنية السابق الذي كان 

 للولاية ويعفى من هذا إذا مثل الدولة.

وبالمقابل أكد مجلس الدولـة إعفـاء الدولـة مـن هـذا الإجـراء، فجـاء فـي أحـد قراراتـه: "عـن 

مـــن حيـــث أن عريضـــة وزيـــر الـــدفاع لـــم يـــتم التوقيـــع  245الوجـــه المـــأخوذ مـــن مخالفـــة المـــادة 

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة فـإن  3فقـرة  239ام، حيث أنه طبقا للمـادة عليها من طرف مح

P48Fالدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحام وأنه يتعين رفض هذا الوجه لعدم التأسيس"

2
P. 

وإذا كان المشرع يشترط وجوب رفع طعن من قبل محام، إلا أن إغفال توقيعها مـن قبلـه 

بـــت تمثيـــل الطـــاعن بمحـــام وهـــو مـــا ذهبـــت إليـــه لا يـــؤدي إلـــى بطـــلان العريضـــة مـــا دام قـــد ث

P49Fالمحكمــة العليــا فــي أحــد قراراتهــا

3
P وهــذا الشــرط لــم يقتصــره المشــرع علــى العريضــة فقــط وإنمــا ،

P50Fلابد أن تكون المذكرات الجوابية كذلك مقدمة من قبل محام معتمد

4
P. 

 

                                                           
مجلة مجلس الدولة،  الصادر عن الغرفة الرابعة بمجلس الدولة، ،31/05/1999 المؤرخ في ،184600 قرار رقم  1

 .103، ص 2002، سنة 01العدد 
المجلة القضائية  الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، ،06/10/1997المؤرخ في  124357قرار رقم   2

 .152، ص 1997للمحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 
 .1989لسنة ، 3رقم  ،منشور بالمجلة القضائية ،09/01/1985مؤرخ في  37560قرار رقم   3
 .74الشيخة هوام، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص   4
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م بمعنــى أن عــدم التمثيــل بواســطة محــام أمــام مجلــس الدولــة ســوف يــؤدي حتمــا إلــى عــد

قبول الطعن بالنقض، ولا يشترط أن يثير أحد طرفـي النـزاع عـدم تـوافر ذلـك الشـرط، بـل علـى 

القاضــي إثــارة ذلــك مــن تلقــاء نفســه فهـــو شــرط جــوهري، لــذلك يجــب عليــه أن يــتفحص مـــدى 

P51Fتواجده قبل التصدي لموضوع النزاع، فهو إذن من الشروط الشكلية المتعلقة بالنظام العام

1
P. 

فــإن المشــرع عـادة مــا يسـعى إلــى التقليــل مـن تــأثير هـذا الإجــراء علــى وبـالرغم مــن ذلـك، 

ذوي الدخول المحدودة عن طريق نظام المساعدة القضائية فيوفر علـيهم دفـع أتعـاب المحـامي 

 المعتمد أمام هذه الجهة القضائية.

 ثانيا: محتويات العريضة ومرفقاتها

 بيانات عريضة الطعن: -1

الإجـراءات المدنيـة والإداريـة التـي جـاء فيهـا: "تطبـق أحكـام مـن قـانون  904طبقا للمادة 

 أعلاه المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة". 825-815المواد 

منــه نجــدها تــنص علــى: "يجــب أن تتضــمن عريضــة افتتــاح  816وبــالرجوع إلــى المــادة 

 من هذا القانون". 15الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 

المشار إليها سابقا نجـد أن المشـرع قـد اتخـذ منهجـا واحـدا فـي تحديـد  15بتحليل المادة و 

البيانــات الواجــب ذكرهــا فــي العريضــة ســواءا كانــت أمــام هيئــات القضــاء الإداري أو العــادي، 

 وتخلف هذه البيانات يرتب رفض العريضة شكلا.

                                                           
الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر،  ث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة (الجزء الأول)،لحسين بن شيخ آ  1

  .228مرجع سابق، ص ،  2006
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 تتمثل البيانات المشترطة قانونا في النقاط التالية:

 علومات الخاصة بالخصوم:الم . أ

اشــترط المشــرع ضــرورة تحديــد اســم ولقــب ومــوطن كــل مــن المــدعي والمــدعى عليــه، أمــا 

إذا كان أحد الخصوم شخصا معنويا فلابد من الإشارة إلـى: اسـمه، طبيعتـه ومقـره الاجتمـاعي 

 بالإضافة إلى صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.

ولقب وطرفي الخصومة من أهم المقومات التي يعتمـد تعتبر هذه البيانات المتعلقة باسم 

عليهــــا فــــي تحديــــد هويتهمــــا، وأهميــــة المــــوطن تكمــــن فــــي ضــــرورتها لتبليــــغ عريضــــة الطعــــن 

 ومجموعة الإجراءات المتعلقة بها لأطراف الخصومة.

احتــــواء العريضــــة علــــى عــــرض مــــوجز للوقــــائع، والطلبــــات التــــي تؤســــس عليهــــا الــــدعوى 

فاع، فـــذكر الوقـــائع فـــي عريضـــة الطعـــن تتســـم بأهميـــة كبيـــرة فـــي والمســـتندات ووســـائل الـــد

ـــة، وقـــد قضـــت هـــذه الجهـــة القضـــائية بعـــدم قبـــول العريضـــة التـــي لا  قضـــاء مجلـــس الدول

P52Fتتضمنها

1
P. 

 ويجب أن تتضمن العريضة الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى 

 تحديد أوجه وأسباب الطعن: . ب

تكـــون محـــددة مســبقا كمـــا هـــو عليـــه الحـــال  إن الأوجــه التـــي يؤســـس عليهـــا الطعــن قـــد

مــن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، فــلا  358بالنسـبة للطعـن بـالنقض فـي المـادة 

 يمكن للطاعن أن يعتمد في طعنه في هذه الحالة على أوجه مخالفة لها.

                                                           
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  الصادرة عن الغرفة الادارية لمجلس الدولة، ،18/06/1971 مؤرخة في قضية  1

 .991ص ، 1973، 4رقم ، والاقتصادية والسياسية
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 مرفقات عريضة الدعوى: -2

رســمية للقــرار أو يجــب أن ترفــق عــرائض الطعــون المختلفــة أمــام مجلــس الدولــة بصــورة 

الحكــم موضــوع الطعــن، بعــدد مـــن النســخ يمثــل عــدد الخصـــوم وأخيــرا الإيصــال المثبــت لـــدفع 

 .الرسم القضائي المقرر لإيداع العريضة

 الفرع الثاني: شرط الميعاد

الميعــــاد هــــو الفتــــرة الزمنيــــة المحــــددة قانونــــا لرفــــع الــــدعوى الإداريــــة وقبولهــــا مــــن الجهــــة 

P53Fالقضائية المختصة

1
P ، ولقد وضع المشـرع الجزائـري قاعـدة عامـة فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة

، حيــث حــدد 956والإداريــة حــدد فيهــا مــدة الطعــن بــالنقض أمــام مجلــس الدولــة بموجــب المــادة 

 هذا الأجل بشهرين يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المطعون فيه.

رع نظـم مواعيـدها بمقتضـيات وبالرجوع إلـى نصـوص القـوانين الخاصـة، نلاحـظ أن المشـ

خاصـــة تختلـــف عـــن القواعـــد العامـــة الســـارية علـــى بقيـــة المـــواد، وتطبيقـــا للمبـــدأ القـــانوني أن: 

"الخــاص يقيــد العــام"، ينبغــي علينــا إعمــال المــدة التــي يشــترطها المشــرع فــي القــوانين الخاصــة، 

كانـت الأحكـام  فمثلا ما كان معمولا به في مجال منازعات مشروعية عمليات التصويت حيـث

ــــانون العضــــوي  ــــالنقض بموجــــب الق ــــة للطعــــن ب ــــة الصــــادرة فيهــــا قابل المتعلــــق  04/01النهائي

 بالانتخابات، وقد حدد هذا الأخير مدة الطعن بعشرة أيام كاملة.

 أولا: احتساب مدة الطعن

يخضع احتساب ميعاد الطعن للقواعـد العامـة التـي يحكـم المواعيـد فـي قـانون الإجـراءات 

ة والإداريــــة، إذ يــــتم احتســــابه كــــاملا، ولا يحســــب يــــوم التبليــــغ أو التبليــــغ الرســــمي ويــــوم المدنيــــ

انقضاء الأجل، وإذا صـادف آخـر يـوم عطلـة امتـد إلـى أول يـوم عمـل يليـه، يعتـد بأيـام العطـل 

                                                           
 .210، ص 2011عطا االله بوحميدة، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، دار هومة، الجزائر،   1
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الداخلــة ضــمن هــذه الآجــال عنــد حســابها وتعتبــر أيــام عطلــة بمفهــوم هــذا القــانون أيــام الأعيــاد 

الراحــة الأســبوعية، وإذا كــان اليــوم الأخيــر لــيس يــوم عمــل كليــا أو جزئيــا، يمــدد  الرســمية وأيــام

P54Fالأجـــل إلــــى أول يـــوم عمــــل مـــوالي

1
P ولنكــــون أمــــام تبليـــغ رســــمي يجـــب أن يتــــدخل المحضــــر ،

القضـــائي الـــذي يقـــوم بتســـليم نســـخة مـــن الحكـــم أو القـــرار القضـــائي مـــع تحريـــر محضـــر تبليـــغ 

P55Fيمضى عليه رفقه المبلغ له

2
P. 

 تمديد مدة الطعن ثانيا:

خـــلال ســـريان الأجـــل فعـــل أو أمـــر مـــا يـــؤدي إلـــى امتـــدادها بســـبب إيقافـــه أو قـــد يحـــدث 

انقطاعه، فإذا كان لكل من الإيقاف أو الانقطاع أثر يتمثل فـي قطـع سـريان الأجـل أو توقفـه، 

 فإن أثرهما على المدة يختلف.

سـبب الإيقـاف لكـن فـي  يتوقف سريان المدة في حالة إيقاف الآجال ويستأنف بعد غياب

حــدود مــا تبقــى مــن المــدة قبــل إيقافهــا، أمــا فــي حالــة الانقطــاع يمكــن للمــدعي بعــد إزالــة حالــة 

P56Fالانقطاع أن يرفع دعوى من جديد خلال كل المدة القانونية

3
P. 

وسنتناول حـالات تمديـد الطعـن بـالنقض بسـبب انقطاعـه، وحـالات امتـداد الميعـاد بسـبب 

 قوة القانون:توقفه وحالات التمديد ب

                                                           
 ،ديوان المطبوعات الجامعية(الجزء الثاني)، الدعاوى وطرق الطعن الإدارية،  رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية  1

 .101ص  ،2011الجزائر، 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، )الجزء الثالث(ث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، لحسن بن شيخ آ  2

 .584، 583 ص ، ص2006الجزائر، 
 .105رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، (الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص   3
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 حالات تمديد الميعاد بسبب توقفه:-1

يترتـــب علـــى وجـــود حالـــة مـــن حـــالات وقـــف الميعـــاد توقيـــف ســـريان مـــدة الطعـــن مؤقتـــا، 

ليســتأنف بعـــد زوال وانتهـــاء أســباب وحـــالات الوقـــف، حيــث يســـتكمل فقـــط مــا تبقـــى مـــن المـــدة 

P57Fالقانونية وتتمثل أساسا فيما يلي

1
P: 

الإقليم الوطني، وتجدر الإشارة إلى أن البعد المكاني  العطل الرسمية والإقامة خارج

P58Fيؤدي إلى امتداد الميعاد بمدة إضافية هي مدة الشهرين

2
P. 

 حالات تمديد الآجال بسبب الانقطاع:-2

تختلـــف حـــالات قطـــع الميعـــاد عـــن حـــالات وقفـــه، مـــن حيـــث بدايـــة حســـاب مـــدة الميعـــاد 

P59Fبصورة كاملة ومن جديد

3
P لات التاليـة: الطعـن أمـام جهـة قضـائية تنقطع آجال الطعن فـي الحـا

إداريــة غيــر مختصــة، طلــب المســاعدة القضــائية، وفــاة المــدعي أو تغييــر أهليتــه، القــوة القــاهرة 

P60Fوالحادث المفاجئ

4
P. 

وفاة المحكوم عليه، يؤدي إلى وقف الميعاد مع اشـتراط إعـادة التبليـغ الرسـمي  ففي حالة

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 319للورثة وهو ما نصت عليه المادة 

أما إن مس عارض الوفاة الخصم الذي حكم له، فإن الطعن يبلغ إلى الورثة فـي مسـكن 

 المتوفى.

                                                           
 .275، ص 2001فؤاد أحمد عامر، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   1
ص  الجزء الثاني، مرجع سابق، عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري،  2

403. 
 .119، ص 2012محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، (دعوى الإلغاء)، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،   3
 ، مرجع سابق.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 832المادة   4
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تحــت نظــام الولايــة الشــرعية لا يســري أجــل الطعــن إلا إذا كــان المحكــوم عليــه موضــوعا 

مــن ذات  317بعــد التبليــغ الرســمي لوليــه، وصــيه أو المقــدم عليــه وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 

 القانون.

أما إذا أصيب المحكوم عليه بعارض من عوارض الأهلية، فإن أجل الطعـن بـالنقض لا 

ه صفة لاستلامه، تطبيقا لـنص المـادة يسري إلا بعد تبليغ جديد إلى الشخص الذي أصبحت ل

 من ذات القانون. 318

أما تقديم طلب المساعدة القضائية، هذه الأخيرة تعتبر وسيلة منحهـا المشـرع للأفـراد مـن 

أجــل ضــمان المســاواة بيــنهم فــي الاســتفادة مــن خــدمات مرفــق القضــاء ومــا يترتــب عليــه مــن 

ن مـواردهم غيـر كافيـة، الإعفـاء يكـون تكاليف فهي تشكل "تدبير يضمن للأشخاص الذين تكـو 

P61Fبصفة مؤقتة أو نهاية من المصاريف القضائية"

1
P. 

ويترتب على تقـديم طلـب المسـاعدة القضـائية مـن قبـل مـن كـان خصـما فـي النـزاع وقـف 

الميعــــاد، ويســــتأنف ســــريان الأجــــل ابتــــداءا مــــن تــــاريخ تبليــــغ المعنــــي بقــــرار مكتــــب المســــاعدة 

P62Fفضالقضائية إما بالقبول أو الر 

2
P  بواسطة رسـالة مضـمنة مـع إشـعار بالاسـتلام، وهـي الأحكـام

 من ذات القانون. 357و  356التي نصت عليها المادتين 

أما فيما يخص الطعن أمام جهـة قضـائية إداريـة غيـر مختصـة، وهـذه الحالـة نلمسـها إذا 

ثـال أخطأ الطاعن في توجيه طعنه، بأن رفع الطعن أمام جهة قضـائية إداريـة غيـر مختصـة م

ذلــك أن يرفــع الخصــم طعنــا بالاســتئناف بــدل أن يرفــع طعنــا بــالنقض أمــام مجلــس الدولــة، أمــا 

إذا أخطــأ فــي القضــاء المــدني فــلا يســتفيد مــن الوقــف مــا عــدا فــي القضــاء أمــا إذا أخطــأ فــي 

جـــاءت  832القضـــاء المـــدني فـــلا يســـتفيد مـــن الوقـــف مـــا عـــدا فـــي القضـــاء الإداري، فالمـــادة 

                                                           
 .7، ص 2003تواتي الطاهر، المساعدة القضائية، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،   1
عبد العزيز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات الإدارية، (الجزء الأول)، الطبعة الخامسة، ديوان   2

 .52، ص 2009المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



 الفصل الثاني:                                    آليات الطعن بالنقض
 

 
85 

... الطعــن أمــام جهــة قضــائية إداريــة غيــر مختصــة ...."، ولا يبــدأ ســريان صــريحة بــالقول: ".

P63Fالميعاد إلا من تاريخ تبليغ الحكم بعدم الاختصاص

1
P. 

القــوة القــاهرة والحــادث المفــاجئ: هــو الحــادث الغيــر المتوقــع والــذي لا يمكــن دفعــه ولكنــه 

الســريان للمــدة الباقيــة إلا يعــود إلــى ســبب داخلــي مجهــول، فهنــا ينقطــع الميعــاد ولا يعــود فــي 

P64Fبانتهاء حالة الفترة القاهرة

2
P. 

 حالات التمديد بقوة القانون:-3

تمديــد مــدة الطعــن إلــى ثلاثــة أشــهر فــي حالــة عــدم التبليــغ الشخصــي للحكــم: أي عنــدما 

مــــن قــــانون  354/2يقتصــــر التبليــــغ فــــي مــــوطن الخصــــم الحقيقــــي أو المختــــار طبقــــا للمــــادة 

 دارية.الإجراءات المدنية والإ

وفي حالة ما إذا كان الحكم الذي يراد الطعن فيه بالنقض غيابيا، فلا تسري مدة الطعـن 

بــالنقض إلا بعــد انقضــاء مــدة المعارضــة المقــدرة بشــهر، وهــو الحكــم الــذي نصــت عليــه المــادة 

 من ذات القانون. 355
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 جه وأسباب الطعن بالنقض وآثارهالمبحث الثاني: أو 

إنمــا يمثــل لا يشــكل درجــة مــن درجــات التقاضــي و إن مجلــس الدولــة باعتبــاره جهــة نقــض 

تتجســد فــي رقابــة كيفيــة تطبيــق القــانون وكيفيــة تفســيره محكمــة قــانون، فمهمتــه فــي هــذه الحالــة 

من قبل قاضـي الموضـوع، ولـذلك فهـو يعمـل علـى توحيـد الاجتهـاد القضـائي وتفسـير القـانون، 

القانون، ويطبق علـى الطعـن بـالنقض فـي الحالـة الإداريـة مـا يطبـق  بهدف الحفاظ على سيادة

ق.إ.م.إ مـــن أوجـــه  358علـــى الطعـــن بـــالنقض فـــي المـــادة المدنيـــة التـــي نصـــت عليهـــا المـــادة 

وأســباب ويمكــن حصــرها أساســا فــي نــوعين مــن الأوجــه، الحــالات المتعلقــة بالصــحة الخارجيــة 

وجعلهـــا  358أوردهـــا المشـــرع فـــي نـــص المـــادة  والحـــالات المتعلقـــة بالصـــحة الداخليـــة للقـــرار،

الحالات القديمة المنصوص عليها في قـانون الإجـراءات المدنيـة والحـالات الجديـدة  جا بينيمز 

التــي أدرجــت فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ولــم يبــين المشــرع آثــار الطعــن بــالنقض 

تـــائج المترتبــة علـــى قبولـــه أو رفضـــه فــي المـــادة الإداريـــة، فدراســـة حــالات الطعـــن بـــالنقض والن

ســـيكون انطلاقـــا مـــن قــــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة باعتبــــاره الشـــريعة الأم إلـــى جانــــب 

النصــوص القانونيــة المتعلقــة بمجلــس المحاســبة وعليــه فــإن الطعــن بــالنقض لا يتحقــق إلا إذا 

وحــددتها بـــ  358دة وجــد فــي القــرار المطعــون فيــه إحــدى أوجــه الطعــن التــي نصــت عليهــا المــا

 وجه، وبناءا على توافرها يقبل الطعن أو يرفض. 18

لذلك سيكون تفصيل هـذا المبحـث كالتـالي: المطلـب الأول نتنـاول فيـه الحـالات المتعلقـة 

بالصــحة الخارجيــة للقــرار أمــا المطلــب الثــاني نتنــاول فيــه الحــالات المتعلقــة بالصــحة الداخليــة 

 را آثار الطعن بالنقض كمطلب ثالث.للقرار والحالات الجديدة وأخي
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 المطلب الأول: الحالات المتعلقة بالصحة الخارجية للقرار:

سنحاول دراسة الأحكام والقرارات القضائية النهائية والتي تعيب الحكم من حيث صحته 

الخارجية تتمثل في الأوجه المتعلقة بعدم الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات، لذلك سيتم 

هذا المطلب في فرعين، الفرع الأول نتطرق فيه لعيب عدم الاختصاص وعيب تجاوز دراسة 

 السلطة، أما الفرع الثاني فنتطرق فيه لمخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

 : الأوجه المتعلقة بعدم الاختصاصالفرع الأول

لطعن يشكل الوجه المبني على عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة من حالات ا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  358بالنقض التي أوردها المشرع في المادة 

والملاحظ أن المشرع قد ميز بين حالة عدم الاختصاص وتجاوز السلطة، وهذا ما سيتضح 

 من خلال دراسة هذا الفرع.

 أولا: عيب عدم الاختصاص

ع من الاختصاص: اختصاص منذ تاريخ تنصيب مجلس الدولة أصبح هناك ثلاثة أنوا

 وظيفي، اختصاص نوعي واختصاص محلي.

والمقصود بعدم الاختصاص تخطي الجهة الإدارية لحدود اختصاصها الموضوعي أو 

المكاني أو الزمني، وقد يكون مرجعه إلى مخالفة المحكمة المطعون في حكمها لقواعد 

م العام وحالات تطبيقه الاختصاص الموضوعية أو المكانية، وهذا العيب يتصل بالنظا

P65Fمتعددة

1
P. 

 

                                                           
 .563ص مرجع سابق، ، (دراسة مقارنة) الطعن في الأحكام طرقو  قضاء التعويض، طماويمحمد سليمان ال  1
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  الاختصاص الوظيفي: -1

لم يكن الاختصاص الوظيفي في ظل النظام القضائي الموحد يلعب دورا بارزا في 

ات توزيع الاختصاص، فقد استحوذ القضاء العادي على الولاية العامة للفصل في المنازع

من اختصاصه، إلا أنه بعد تحديد المنازعات التي تخرج التي تدخل ضمن ولاية القضاء و 

تحول النظام القضائي نحو الازدواجية، أصبحت وظيفة الاختصاص القضائي الوظيفي 

تتمثل في تحديد اختصاص كل جهة من جهات القضاء الإداري أو العادي وذلك بناءا عل 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  800المعيار العضوي الذي وضعه المشرع في المادة 

فكلما كانت الدولة، الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في 

 النزاع كان من اختصاص جهة القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية.

ونظرا لضيق نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، فإن حالة عدم الاختصاص  -

تتحقق في حالة واحدة، تلك المتعلقة بالمنازعة في مشروعية الوظيفي، يمكن أن 

عمليات التصويت التي كانت معمولة بها سابقا، إذ يمكن أن يثير أحد الخصوم في 

هذه الحالة عدم اختصاص الجهة القضائية إذا تم عرض المنازعة أمام القضاء 

P66Fالعادي وليس أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة

1
P .  

 اص النوعي: الاختص -2

يقصد به نوع الدعاوى التي تدخل ضمن مجال اختصاص كل جهة قضائية، بحيث لا 

يجوز لغيرها أن تبث فيها باعتبارها اختصاصا مانعا، فالمشرع الجزائري وزع اختصاص 

الفصل في المنازعات الإدارية بين الهيئات التي يتكون منها الهرم القضائي الإداري أي 

ومجلس الدولة، فالمحاكم الإدارية تختص نوعيا في كل منازعة إدارية أيا المحاكم الإدارية 

كان أطرافها وموضوعها وهذا ما يفهم من عبارة جهات قضائية للقانون العام في المادة 
                                                           

 .88أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  قضالشيخة هوام، الطعن بالن  1
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 1998ماي  30المؤرخ في  02-98الإدارية التي نصت عليها المادة الأولى من القانون 

P67Fالمتعلق بالمحاكم الإدارية

1
Pجلس الدولة يتحدد اختصاصه كقاضي اختصاص بنوع ، أما م

المتعلق بمجلس الدولة،  11/13من القانون العضوي  9معين من المنازعات استنادا للمادة 

فهو يختص بالفصل في دعاوى الإلغاء، التفسير، تقدير المشروعية ضد القرارات الصادرة 

P68Fوطنية والمنظمات المهنيةعن السلطات المركزية، وكذلك قرارات الهيئات العمومية ال

2
P. 

ومن ثمة إذا كانت المنازعة مثلا من اختصاص مجلس الدولة، ومع ذلك عرضت على 

المحكمة الإدارية، فإن الحكم أو القرار القضائي الذي سيصدر سيكون معيبا بعدم 

الاختصاص النوعي ولما كان هذا الأخير من النظام العام، يجوز إثارة هذا الدفع بعدم 

اص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ويجب إثارته تلقائيا من الاختص

P69Fطرف القاضي

3
P. 

 الاختصاص الإقليمي: -3

يمكن تعريف الاختصاص الإقليمي بصلاحية الجهة القضائية للنظر في كل منازعة 

تقع في الإقليم الذي يشمل اختصاصها، والاختصاص المكاني لا يطرح أي إشكال على 

القانوني إذ يعود للتنظيم مهمة رسم المعالم الجغرافية والإقليمية لكل محكمة إدارية المستوى 

P70Fفي الملحق المتعلق بالاختصاص الإقليمي 356-98وهو أمر تضمنه المرسوم 

4
P. 

                                                           
زدواجية، الطبعة الأولى، دار ريحانة، الجزائر، في الجزائر بين نظام الوحدة و الا عمار بوضياف، القضاء الإداري  1

 .112ص 
 .112مرجع نفسه، ص  2
 سابقجع مر، من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 807المادة 3
 .113عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الازدواجية، مرجع سابق، ص 4
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فالاختصاص المحلي يقوم على ارتباط احد عناصر العلاقة القانونية (الأطراف، 

P71Fضائية معينةالمحل، السبب) بالمجال الإقليمي لجهة ق

1
P. 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الاختصاص الإقليمي  807وحسب المادة 

أيضا من النظام العام يجوز إثارته من قبل الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو 

لأول مرة أمام مجلس الدولة باعتباره هيئة نقض، وبذلك يكون المشرع قد انتهج ذات مسلك 

P72Fع الفرنسيالمشر 

2
P. 

 ثانيا: عيب تجاوز السلطة

إن عيب تجاوز السلطة مسألة لا تزال محل جدل فقهي وقضائي بين من يرى بأن 

مفهوم تجاوز السلطة معناه تدخل القاضي في أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن 

كالحكم  يرى في تجاوز السلطة، أن يمنح القاضي لنفسه صلاحيات غير مقررة في القانون

P73Fعلى شخص لم يكلف بالحضور أو توجيه انتقادات للشاهد

3
P. 

حيث يقصد بتجاوز السلطة في هذا المجال اغتصاب القاضي ما ليس من اختصاص 

P74Fالسلطة القضائية، فقد يقوم بأعمال تعود في الأساس إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية

4
P. 

 

                                                           
 .37التوزيع، عنابة، ص ة، دون طبعة، دار العلوم للنشر و عمارة بلغيث، الوجيز في الإجراءات المدني 1
لأولى، المؤسسة جورج فودال بيار لقوليه، القانون الإداري، الجزء الثاني، (ترجمة منصور القاضي)، الطبعة ا 2

 .80، ص 2011التوزيع، بيروت، الجامعية للنشر و 
 .269عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق، ص  3

، مطابع القيس التجارية، دون بلد 2ط التجارية،النقض والتمييز في المواد المدنية و  ضاءق ،أحمد جلال الدين الهلالي 4
 .328ص  نشر،
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ختصاص وقد انتهى مجلس الدولة وبذلك يكون مفهوم تجاوز السلطة أعم من عدم الا

: إن الوجه المثار 1953الفرنسي إلى عدم قبول هذا السبب للطعن بالنقض منذ بداية 

P75Fلتجاوز السلطة لا يمكن قبوله تدعيما لطعن بالنقض موجه ضد قرار قضائي إداري

1
P . 

أن فرضية أن يكون الحكم أو القرار  René Chapusوالحقيقة كما يذهب إلى ذلك 

القضائي مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة هي فرضية ضعيفة الاحتمال لسببين وجيهين: 

الأول هو أن الحكم أو القرار يصدر عن تشكيلة جماعية وليس عن قاض فرد، ومن ثم 

يصعب إساءة استعمال السلطة، والثاني هو إلزامية تسبيب القرار أو الحكم، وهو الشيء 

P76Fالسلطة أو الانحراف بهاالذي يحول دون إساءة استعمال 

2
P. 

 مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءاتالالفرع الثاني: 

يقصد بالقاعدة الجوهرية في الإجراءات هي كل قاعدة تلتزم الجهة القضائية بعدم 

مخالفتها، ومن ذلك الإخلال بالطابع الوجاهي للتحقيق، مخالفة قواعد الإثبات، عدم تمكين 

لكلمة أثناء الجلسة بعد تقديم المدعي ملاحظاته الشفوية، ويندرج ضمن المدعى عليه من ا

P77Fهذا الوجه سهو المحكمة عن القيام بإجراء جوهري

3
P. 

                                                           
 .317مة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  ص و دون طبعة، دار ه القادر عدو، المنازعات الإدارية، عبد  1

2 René Chapus, Droit Du Contentieux Administratifs, Montchrestien, 2006, 5éme édition, 
P 123. 

 .317-316 ص عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص 3
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 ل للقاعدة الجوهرية في الإجراءاتالإغفاأولا: التمييز بين المخالفة و 

لقد ميز الأستاذ بربارة عبد الرحمان مخالفة قاعدة جوهرية من الإجراءات عن إغفال  -

 قاعدة جوهرية في الإجراءات بقوله

تثبت المخالفة حينما لا يلتزم القاضي بمراعاة  :في مخالفة قاعدة جوهرية من الإجراءات -1

وا في قاعدة قانونية مقررة تحت طائلة البطلان، منها حضور نفس القضاة الذين تداول

 .القضية أثناء النطق بالحكم

أما بالنسبة لإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، فقد ذكر الوجه المتعلق بالإغفال ضمن  -2

فرد بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، لكن المشرع ألصيقا ق.إ.م  233المادة 

الأشكال لم يجعله قاصرا على قاعدة جوهرية إنما إغفال للإغفال وجها مستقلا للنقض و 

في القانون  رالإغفال هنا يشمل عدم تطبيق ما هو مقر الجوهرية بصيغة الجمع، و 

كإجراءات جوهرية منها صدور القرار دون ذكر أسماء القضاة المشكلين للجلسة، أما 

 مخالف لقاعدة إجرائية جوهرية منها حرمان الخصوم فهي تطبيق Violationالمخالفة 
P78Fمن الحق في الدفاع

1
P به إلى الدور الذي تلع ما يجعل القواعد الإجرائية جوهرية يرجعو

P79Fتحقيق العدالةفي التأثير على منطوق الحكم و

2
P. 

حتى عية و و نستنتج من هنا أنه يجب على المحكمة أن تلتزم بأحكام القانون الموض -

  .الإجرائية عندما تتصدى للنزاع

                                                           
 .317-316 ص عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  1
 .92أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  ضالشيخة هوام، الطعن بالنق  2
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 ثانيا: أمثلة النصوص التي تشكل قواعد جوهرية في الإجراءات: 

مخالفتها قابلية الحكم للطعن فيه بالنقض تتعلق بتشكيلة هذه النصوص يترتب على 

الجهة القضائية الفاصلة في النزاع وتحديد عدد من يباشر في القضاء فيها، كذلك القواعد 

التي تتعلق بنظام الجلسة وكيفية إصدار الحكم وطريقة تحريره وما يجب أن يشتمل عليه من 

 بيانات.

 ل جهة قضائية: فمثلا في القواعد المتعلقة بتشكي

إذا اشترط القانون أن تكون الجهة القضائية في النزاع مشكلة على نحو معين، لابد  -

أن يصدر الحكم عن تلك التشكيلة وإلا كان معيبا بمخالفة قاعدة جوهرية في 

الإجراءات، وبالنظر إلى القرار الذي يحتمل أن يكون محلا للطعن بالنقض، فإن 

ة التي يترتب على مخالفتها فتح باب الطعن دراسة التشكيلة القانونية للجهات القضائي

 بالنقض يكون على النحو التالي: 

بالنسبة للمنازعات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت (ما كان معمولا به  -1

 سابقا):

المتعلق بالمحاكم الإدارية على  02-98من القانون  3لقد نص المشرع في المادة 

ضاة على الأقل، أي وجود احتمال أن تتشكل أكثر ق 3ضرورة تشكيل المحكمة الإدارية من 

من ذلك بشرط أن يظل العدد فرديا والهدف من ذلك هو تجنب تعادل الأصوات عند الفصل 

 في المنازعات.
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ومخالفة التشكيلة السابقة يؤدي إلى إعدام القرار القضائي، وهو الاتجاه الذي ذهب إليه 

P80Fمجلس الدولة الجزائري في قراره

1
P. 

 بالنسبة لقرارات مجلس المحاسبة:  -2

في حال الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، فإن رقابته تقتصر على الشكليات التي 

اشترط القانون توفرها عندما يفصل مجلس المحاسبة في الطعون بالاستئناف المرفوعة 

با أمامه، ومن ثمة فإذا وقعت أثناء الفصل في الطعن بالمراجعة، فإن ذلك لا يشكل سب

 للطعن بالنقض.

وعموما يتطلب القانون أن ينعقد مجلس المحاسبة عند الفصل في الطعون بالاستئناف 

في تشكيلة تتكون من كل الغرف مجتمعة باستثناء تلك التي فصلت في الطعون بالمراجعة، 

 وذلك للحفاظ على حياد المجلس.

ي مهمة لسلامة القرار وهنقاط  3وفيما يتعلق بالقواعد المتعلقة بسير الجلسات: فيها  -

 احترام حق الدفاع.ات و علنية الجلسالمحافظة على سرية المداولات و 

 889و 275محتوياته فقد أشارت المادتين ة للقواعد المتعلقة بشكل الحكم و أما بالنسب -

من ق.إ.م.إ إلى مجموعة من البيانات تحت طائلة عدم قبول العريضة شكلا، هذه 

 يد الجهة القضائية مصدرة الحكم.البيانات تتمثل في: تحد

 تاريخ النطق به.و  لقب القضاة الذين شكلوا هيئة الحكماسم و  -

 المحامين أو من مثل الخصوم.الخصوم وموطنهم، أسماء وألقاب  ألقابأسماء و  -

                                                           
حيث أن المستأنف أسس استئنافه للقرار المعاد على أساس « 2001جويلية  30الصادر بتاريخ  2770قرار رقم   1

الوجه الأول المأخوذ من خرق أحكام و قواعد جوهرية في الإجراءات، بحيث أن القرار المطعون فيه صدر من قبل 
ن عدم احترام تشكيلة المجلس يؤدي حتما إلى ق إ م، حيث أ 144أربعة قضاة عوض ثلاثة كما هو مقرر في المادة 

إلغاء القرار المطعون فيه، حيث أنه و بناء على الوجه الأول و دون التطرق إلى الوجهين الآخرين يتعين إلغاء القرار 
  »  المستأنف لأنه صدر بتشكيلة غير قانونية...
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محافظ  التنويه إلى أنه تم الاستماع إلىإلى النصوص القانونية المطبقة، و الإشارة  -

 اعه.سمكل شخص تم الدولة والقاضي المقرر و 

صدر  من ذات القانون ضرورة الإشارة إلى أن الحكم قد 275كما أضافت المادة  -

 تحوي عبارة الجمهورية الجزائرية.باسم الشعب الجزائري و 

 المتعلقة بالصحة الداخلية للقرارلحالات المطلب الثاني: ا

قاضي النقض في يرتبط البحث في أوجه الطعن بالنقض الداخلية تحديد نطاق سلطة 

رقابة البنية الداخلية للحكم أو القرار القضائي محل الطعن، بهدف الحكم على صحته ومن 

 ثمة تقرير قبول الطعن أو رفضه.

تتعلق حالات الطعن بالنقض المرتبطة بالبناء الجيد للقرار القضائي بثلاث أوجه  -

 تتمثل في:

اولها كفرع أول ومخالفة القانون     المخالفة المرتبطة بأساس الحكم وأسبابه التي سنتن

والخطأ في تطبيقه كفرع ثاني وسوف نتطرق للحالات الجديدة للطعن بالنقض التي أدرجت 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي وردت مزيجا بين حالات  358بموجب المادة 

لقديم وحالات التماس من قانون الإجراءات المدنية ا 233الطعن بالنقض الواردة في المادة 

 من ذات القانون كفرع ثالث. 194إعادة النظر في المادة 
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 المرتبطة بأساس الحكم وأسبابه الفرع الأول: المخالفة

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت على هذا الوجه،  358الأصل أن المادة 

الأسباب الأخرى للنقض، كالخطأ الذي يبدو للوهلة الأولى غير واضح ويمكن دمجه في أحد 

P81Fفي القانون أو انعدام الأسباب

1
P. 

من قانون الإجراءات المدنية القديم تناولتها في وجهين مستقلين تحت  233لكن المادة 

 عنوان انعدام الأساس القانوني للحكم وانعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.

 وسوف نقوم بتحليل هذين الوجهين على النحو التالي: -

 : انعدام الأساس القانوني للحكمأولا

إن انعدام الأساس القانوني للحكم هو عدم كفاية أو عدم وضوح الأسباب الواقعية 

P82Fلإسناد الحل القانوني المقرر فيه

2
Pفلا يستدل من أسبابه أنه مبني على سند قانوني ،P83F

3
P ،

إمكانية  ويتميز الحكم في هذه الحالة بنقص وقصور في أسبابه الأمر الذي يحول دون

P84Fممارسة محكمة النقض لرقابتها عليه

4
P ويمكن تعريفه كذلك بأنه قصور في معاينة الوقائع ،

الضرورية للفصل في النزاع من الناحية القانونية، ذلك أنه لا يمكن بأي حال إصدار حكم أو 

قرار دون الاستناد إلى نص قانوني يعالج المسألة المطروحة، فالاعتماد مثلا على وقائع 

جردة من نص قانوني غير كافية لإصدار حكم فيها، لأنه لو فتح المجال لمثل هذه م

                                                           
ص ، 2002ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  إبراهيمي محمد، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الثاني،  1

251. 
، ص 1996قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، بيروت،  ،سماعيل عمرنبيل إ  2

645. 
، ص 1996سكندرية، الثانية عشر، منشأة المعارف، الإ التجارية، الطابعةأبو الوفا، المرافعات المدنية و  أحمد  3

624. 
4 Vincent-S-Guinchad, procedure civile, dollaz action, 1998, pp 105-106. 
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الأحكام، لاصطنع كل فرد وقائع مؤثرة ليحصل من خلالها على حكم يخدم مصلحته، ومن 

ثم فمتى صدر الحكم أو القرار على هذه الشاكلة، كان مصيره النقض بعد الطعن فيه لانعدام 

P85Fالأساس القانوني له

1
P. 

 يتميز الوجه المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم بخاصتين:

قصور في عرض الوقائع الضرورية للفصل في النزاع، فالحكم بالنقض المؤسس على  -

هذا الوجه يفسر على أنه طلب تحقيق تكميلي موجه من طرف محكمة النقض إلى 

 الجهة القضائية المحال إليها القضية.

ضوع وليس بالشكل خلافا للوجه المأخوذ من انعدام الأسباب، تعلق هذا الوجه بالمو  -

فيعتمد نقض الأحكام استنادا على انعدام الأساس القانوني للحكم على النصوص 

P86Fالموضوعية التي أشار قضاة الموضوع إلى تطبيقها على وقائع النزاع

2
P. 

لا يكتفي ونظرا لاختلاف النقض في المواد المدنية عنه في المواد الإدارية، حيث  -

قاضي النقض الإداري بمراقبة تكييف الوقائع، بل عليه أن يمد سلطانه إلى مراقبة 

 مادياتها.

فهذا الوجه يمكن أن يمنح لمجلس الدولة سلطة للرقابة على وقائع الدعوى في نقطتين  -

 هما:

لكن ليس معنى ذلك أن المجلس يعطي لنفسه مجلس الدولة لمدى دقة الوقائع، و رقابة  -1

إنما يكتفي بفحص الوقائع كما يظهر من إجراء تحقيق جديد في الموضوع، و  فيالحق 

P87Fأوراق القضية

3
P. 

                                                           
 .195، ص 2001، دار الهدى، عين مليلة، 1سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنية، نصا و تعليقا و شرحا، ط 1

 .85، 84 ص ص قض أمام المحكمة العليا، بحث ماجستير،جامعة الجزائر،بشير سهام، الطعن بالن  2
 .389جراءات في الدعوى الإدارية، مرجع سابق، ص شادية إبراهيم المحروقي، الإ  3
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ابة مجلس الدولة على التكييـف القـانوني للوقـائع: حيـث يعمـل مجلـس الدولـة علـى بحـث رق -2

النتـــائج القانونيـــة التـــي استخلصـــها قاضـــي الموضـــوع مـــن التكييـــف الفنـــي للوقـــائع الماديـــة 

حلــة الــنقض هــو بحــث إذا مــا كانــت هــذه النتــائج القانونيــة التــي توصــل فيكــون دوره فــي مر 

إليها قاضي الموضوع من خلال التكييف الفنـي للوقـائع تبـرر الموقـف القـانوني الـذي بلـوره 

P88Fفي صورة حكم قضائي

1
P. 

 انعدام أو قصور أو تناقض الأسبابثانيا: 

 انعدام التسبيب: -1

مسببا سواء إيجابا أو سلبا اتجاه من باشر الأصل أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون 

الدعوى أو اتجاه من أقيمت ضده الدعوى أي ما يصطلح على تسميته بالمدعى عليه وفقا 

: لا يجوز النطق 277لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي نص في المادة 

نون وأن يشار إلى بالحكم إلا بعد تسبيبه ويجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقا

النصوص القانونية المطبقة، ويجب أن يستعرض بإيجاز وقائع القضية وطلبات وادعاءات 

الخصوم ووسائل دفاعهم، ويجب أن يرد على كل الطلبات والأوجه المثارة، كما هو واضح 

من نص المادة المذكورة، فإن القانون ولإضفاء المصداقية على أحكام القضاء وتعليل ما تم 

لقضاء به شدد على مسألة التسبيب، والتسبيب هو المرآة التي تعكس منطوق الحكم إن ا

صح التعبير، ومن ثمة فإن الحكم أو القرار المنعدم التسبيب يعتبر في حكم القانون كالعدم 

P89Fويكون عرضة للإبطال

2
Pوالتسبيب نوعان ،P90F

3
P: 

                                                           
 .390ص  مرجع سابق، ،شادية إبراهيم المحروقي، الإجراءات في الدعوى الإدارية  1
ضاء القارات الصادرة عن القضاء العادي و القر وسف دلاندة، طرق الطعن العادية والغير عادية في الأحكام و ي  2

 .126الإداري، مرجع سابق، ص 
 .99الشيخة هوام، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص   3
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التي ام بعمل ما، و تدفع الإنسان للقي يتعلق بالمعطيات العميقة التيتسبيب شخصي:  -

الحاجات التي تدفع الإنسان بات و تقتضي معرفتها البحث في اللاشعور لمعرفة الرغ

 للتصرف على نحو معين.

كأساس الواقعية التي تستخدم يقصد به الاعتبارات القانونية و تسبيب موضوعي:  -

 هو المدلول القانوني للمصطلح.موضوعي للعمل أو الإجراء و 

 قصور التسبيب: -2

حكم أو قرار أوجب القانون أن يكون مسببا تسببيا كافيا، فإن صدر بأسباب غير كل 

كافية أو قاصرة وغير مكيفة لوقائع الدعوى والقانون الذي طبق كل ذلك بعد مناقشة دفوع 

وطلبات الخصوم حتى يتم إعطاء لكل قارئ انطباع أن القاضي أو القضاة فهموا الوقائع 

P91Fوأن ما تم النطق به كان بناءا على أسباب مقنعة وأعطوا لها التكييف الصحيح

1
P ويعتبر هذا ،

نقصان الأساس القانوني « العيب من صنع القضاء الفرنسي الذي اصطلح على تسميته بـ : 

P92F للحكم

2
P«. 

(انعدام التسبيب وقصور التسبيب)، فإن الفرق الوحيد بينهما،  8و  7وبالنسبة للوجهين 

لا ينظر القاضي لكل الأدلة المقدمة أو أوجه الدفاع أو  أن انعدام التسبيب يقوم حينما

الطلبات سواءا بالقبول أو الرفض بينما نكون بصدد قصور في التسبيب عندما لا تكفي 

الأسباب المستند إليها لتبرير منطوق الحكم كأن يأتي في الحيثيات بأن الضرر ثابت دون 

P93Fتوضيح للعلاقة السببية المنشئة له

3
P. 

                                                           
يوسف دلاندة، طرق الطعن العادية و غير العادية في الأحكام و القرارات الصادرة عن القضاء العادي و القضاء   1

 . 127الإداري، مرجع سابق، ص 
، دار الفكر العربي، مصر، 1عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام و أعمال القضاة في المواد المدنية و التجارية، ط  2

 .380، ص 1983
 .270بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية  و الإدارية، مرجع سابق، ص  نعبد الرحما  3
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 باب:تناقض الأس -3

قضاءا أن منطوق الحكم أو القرار هو خلاصة أو نتيجة من المستقر عليه قانونا و 

قرار، إذ القاضي قبل أن ينطق بالحكم يكون قد سببه، عليها الحكم أو الى للأسباب التي يبن

ز النطق بالحكم إلا بعد جو ي، لا 277الإدارية نص في المادة وقانون الإجراءات المدنية و 

مكن يلا  554نصت في المادة القانون و سبب الحكم من حيث الوقائع و ييجب أن تسبيبه و 

 النطق بالقرار إلا إذا كان مسببا.

من خلال المادتين المذكورتين نجد أن المشرع أعطى أهمية بالغة لمسألة التسبيب، 

يجوز لكن ذلك لا يكفي إذ يجب أن تكون أسباب الحكم أو القرار متوافقة مع المنطوق، إذ لا 

P94Fأن تكون الأسباب متناقضة مع المنطوق

1
P أن يحمل منطوق الحكم مضمونا  مثال ذلك

يستحيل منطقيا أن تؤدي إليه الأسباب التي استند إليها لتناقضها معه، مما يؤدي إلى عدم 

منطقية منطوق الحكم، كأن يقر مجلس المحاسبة ضمن الأسباب التي أسس عليها قراره أن 

P95Fفي المنطوق يقضي ببراءتهارتكب خطأ مهنيا و  سب العمومي قدالمحا

2
P فهذا القرار الذي ،

 الإبطال.أسبابه مع المنطوق يتعرض للنقض و تتعارض 

                                                           
ي والقضاء القرارات الصادرة عن القضاء العادو وسف دلاندة، طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام ي 1

 .128، 127 ص ص الإداري، مرجع سابق،
 .106أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  ضالشيخة هوام، الطعن بالنق  2
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 هقالخطأ في تطبيمخالفة القانون و الفرع الثاني: 

 أولا: مخالفة القانون

الإجرائية عندما تتصدى لتزم بأحكام القانون الموضوعية و يجب على المحكمة أن ت

P96Fمخالفة القانونبللنزاع، فإن خالفتها كان حكمها مشوبا 

1
Pفي هذا الفرع مفهوم  ، وسنتناول

 تطبيقه. الخطأ فيمخالفة القانون ثم 

أولا: عيب مخالفة القانون: عرف بأنه عدم التزام المحكمة بأحكام القانون عند التصدي 

ه واقعة النزاع، لا تلتزم به المحكمة عند الفصل للنزاع، فيجب أن يوجد نص قانوني تخضع ل

P97Fفيه و تهدر مقتضياته

2
P. 

وعرف أيضا على أنه إنكار لوجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد قاعدة قانونية لا 

P98Fوجود لها

3
Pبأن أغفل الحكم المطعون فيه إعمال نص من النصوص القانونية الصريحة ،P99F

4
P. 

تطبيق، خلافا للخطأ في تطبيق القانون وعرف على أنه عدم تطبيق لنص واجب ال

P100Fالذي هو إعمال نص على حالة لا ينطبق عليها

5
P. 

                                                           
 .37في المواد المدنية و التجارية، مرجع سابق، ص  أنور طلبة، الطعن بالنقض  1
 .37مرجع نفسه، ص   2
 .643قانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص  سماعيل عمر،نبيل إ  3
 .105ص  مرجع سابق، أحمد هنيدي، أصول قانون المرافعات المدنية و التجارية،  4
التجارية، الدار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، يط في قانون المرافعات المدنية و سماعيل عمر، الوسنبيل إ  5

 .872، ص 1999
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ـــذي يفتـــرض  ـــانون ال ـــة القـــانون فـــي فرنســـا، عيـــب رفـــض تطبيـــق الق ويقابـــل عيـــب مخالف

مخالفـــة نـــص قـــانوني واضـــح لا يتطلـــب أي تفســـير خـــاص، فيعمـــد القاضـــي إلـــى عـــدم تطبيـــق 

يحكــم بهــا، علمــا أن الفقــه لــم يتنــاول هنــاك مخالفــة قاعــدة قانونيــة علــى وضــعية كــان يجــب أن 

القانون كعيب مستقل بل تناوله كعيب شامل لعيوب أخـرى مـن رفـض لتطبيـق القـانون، الخطـأ 

P101Fفي تطبيقه وفي تفسيره

1
P. 

 ثانيا: الخطأ في تطبيق القانون

حدد المشرع نطاقا معينا لسريان النص يتتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما 

هي بذلك تخضع اقعة النزاع، و لقانوني، فتتجاوزه الجهة القضائية عند تطبيق النص على و ا

 يتجنب هذا الخطأ يقتضهذا التجاوز من مسائل القانون، و لرقابة محكمة النقض باعتبار أن 

مطروح من المحكمة، عند تطبيقها للنصوص القانونية التحقق من توافر شروطها في النزاع ال

ها مشوبا بهذا مراد المشرع ، فإن أخطأت في ذلك كان حكمتفسيرا يتفق و بعد تفسيرها 

P102Fتخضع في ذلك لرقابة محكمة النقضالعيب، و 

2
P فالخطأ في تطبيق القانون يتجسد عند ،

P103Fتطبيق المحكمة لنص قانوني على حالة لا ينطبق عليها

3
P أو تطبيقها على نحو يؤدي إلى ،

سبب الخطأ في بالقاضي للفهم الصحيح للقانون، أو سبب إساءة بنتائج قانونية مخالفة لذلك 

P104Fتكييفه للواقعة

4
P. 

                                                           
1 Vincent-S-Guinchad, procedure civile, dollaz action, op.cit, p 102. 

 .38في المواد المدنية و التجارية، مرجع سابق، ص  أنور طلبة، الطعن بالنقض  2
 .873إسماعيل نبيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية و التجارية، مرجع سابق، ص  3
 .105المدنية و التجارية، مرجع سابق، ص أحمد هنيدي، أصول قانون المرافعات  4
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 ضالفرع الثالث: الحالات الجديدة للطعن بالنق

الإدارية حددت من قانون الإجراءات المدنية و  358كما سبقت الإشارة أن المادة 

التي الملاحظة لطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، و الحالات التي يمكن عند توفرها رفع ا

 233سبق ذكرها أيضا أن هذه المادة قد وردت مزيجا بين حالات الطعن بالنقض في المادة 

من 19حالات التماس إعادة النظر الواردة في المادة انون الإجراءات المدنية القديم و من ق

ذات القانون، لأن هذه الحالات أيضا قد تمس بالصحة الخارجية والداخلية للقرار محل 

 ثل هذه الحالات فيما يلي:تتم، الطعن

 أولا: الأوجه الثلاثة المدمجة

من ق.إ.م المتعلقة بالتماس إعادة  194والتي تضمنتها المادة  الأوجه الثلاثة المدمجة:

 النظر وهي:

  الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب: -1

نيابة ا إلى القاعدة التي تنص على أن القاضي لا ينشئ طلبات من تلقاء نفسه استناد

P105Fعن الخصوم أو يحل محلهم، إنما ينظر ويقدر ما طلب منه، حفاظا على حياده

1
P فالقاضي ،

مقيد بالطلبات التي تقدم إليه، وعليه ألا يحكم إلا فيما يطلب منه القضاء به وبالتالي يكون 

ملتزم ضمن حدود الطلب والطلبات التي تتضمنها عريضة افتتاح الدعوى وهذه الطلبات 

لإجراء الذي يعرض به الشخص إدعاءه على القضاء طالبا الحكم له به على ا« :تمثل 

P106F »خصمه

2
P أن تقدر أيضا من قبل  يمكن ماك، وعليه تقدم هذه الطلبات من طرف المدعي

عليه في حالة الطلبات المقابلة، وبما أن الدعوى حق لطرفيها فيتعين على المحكمة  ىالمدع
                                                           

 .270عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق، ص  1
، 3ومة، الإجراءات الاستثنائية)، طلمدنية (نظرية الدعوى، نظرية الخصبوبشير محمد أمقران، قانون الإجراءات ا  2

 .118، ص 2008 ديوان المطبعات الجامعية، الجزائر،
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P107Fقدم إليها ولا تقضي بأكثر مما طلب منهاأن تلتزم في حكمها حدود الطلب الم

1
P فإذا فعلت ،

هذا وقضت في طلب لم يقدم لها أو قضت بأكثر مما طلب منها فإن حكمها يكون قابلا 

 للنقض.

 السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية:  -2

أعلاه التي تنص  194للمادة نشير هنا إلى أن المشرع حصر مجال السهو خلافا 

P108Fالمقابلةن ضابط مما يجعلها تشمل الطلبات الأصلية والفرعية و على الطلبات دو 

2
P د به يقص، و

تاما للطلبات الأصلية من قبل القاضي بمعنى أن القاضي لم أن يكون هناك إغفالا كليا و 

لا يجوز للقاضي أن يستند إلى صلي الذي بموجبه تتحرك الدعوى و يفصل في الطلب الأ

وحتى الختامية بالإضافة إلى الطلبات العارضة، فالأصل أن الطلبات الفرعية أو الاحتياطية 

المحكمة تفصل في الطلب الأصلي وحده إذا كان مهيأ للفصل فيه، لأنه لا يصح أن يترتب 

P109Fعلى إبداء الطلبات العارضة في هذه الحالة إرجاء الحكم في الطلب الأصلي

3
P وحتى يكون ،

طلبه إلا أن القاضي لم يفصل فيه لا الطعن مؤسسا يجب على الطاعن أن يثبت أنه قدم 

 إيجابا ولا سلبا.

 إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية:  -3

من ق. إ. م المادة  194من القانون الجديد والمادة  358الفرق البسيط بين المادة 

الأخيرة تشير إلى عديمي الأهلية، لكننا نرى بأن عدم الدفاع عن ناقصي الأهلية يستغرق 

P110Fباب الأحق بالحماية عديمي الأهلية من

4
P وناقص الأهلية  هو الشخص الذي لم يبلغ سن ،

                                                           
 .385، ص مرجع سابقنبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،   1
 .207عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق، ص   2
 .125بوبشير محمد أمقران، قانون الإجراءات المدنية، مرجع سابق، ص  3
 .207بارة، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق، ص عبد الرحمان بر 4



 الفصل الثاني:                                    آليات الطعن بالنقض
 

 
105 

كل  «قانون مدني والتي تنص:  40سنة كاملة حسب نص المادة  19الرشد والمحدد ب 

يكون كامل الأهلية لمباشرة  ،حجر عليهيشخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم 

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ  «بقولها:  قانون مدني 43وتنص المادة  »حقوقه المدنية 

سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما 

 .»يقرره القانون 

يخضع فاقد الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال  «من نفس القانون:  44وتنص المادة 

 .»ط ووفقا للقواعد المقررة في القانون لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة ضمن الشرو 

 ثانيا: الأوجه المستحدثة

 مخالفة الاتفاقيات الدولية: -1

سمو الاتفاقيات الدولية المصادق بينسجم هذا الوجه مع أحكام الدستور، التي تقضي 

 عليها على القانون الداخلي.

 تناقض التسبيب مع المنطوق:  -2

بما أن المنطوق هو المعبر عن الموقف النهائي للقاضي بعدما يكون قد مهد له 

 277ضرورته من المادة يستمد بالأسباب التي أدت إلى تكوين قناعته، فالوجه المستحدث 

 التي تمنع النطق بالحكم قبل تسبيبه.

 تحريف المضمون الواضح والدقيق: -3

لا يقصد بالتحريف هنا وقوع تزوير، إنما تحويل المضمون عما صيغ لأجله، و هذا 

لقرار محل الطعن في إثبات وقائع االوجه يتعلق بالسلطة التقديرية للمحكمة التي أصدرت 

ة من القرار أو الحكم المطعون فيه لذلك أوجب القانون على محكمة النقض ترجيح الوثيق

الأدلة  موضوع النزاع، حيث يجب أن يكون التقدير مستمد منو  حيث الحجية ومدى تطابقها
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تعتمد على دليل لا ار فأحيانا عندما تخطئ المحكمة و وثائق ذلك القر المأخوذة من أوراق و 

على هذا يكون ذلك الحكم هذا يؤثر في موضوعية اقتناعها و  يوجد أساس له في الوثائق، فإن

ار الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القر لواضح و يبا بعيب تحريف المضمون اأو القرار مع

P111Fهنالك من يطلق عليه عيب الخطأ في الإسنادو 

1
P. 

14P112Fو  13التناقض وفقا للوجهين رقم  4-5

2
P: 

الوجه الموالي له و  13مضمون الوجه الحامل لرقم يتميز التناقض الموجب للنقض بين 

 في ثلاث نقاط:من القانون الجديد  358الواردين في المادة  14أي رقم 

بينما يكون  ،رجةدقرارات صادرة في آخر بين أحكام و  13التناقض في الوجه يكون  . أ

 بين أحكام غير قابلة للطعن العادي دون القرارات.14التناقض في الوجه 

ضد آخر حكم لم يأخذ فيه القاضي بعين الاعتبار إثارة  13يوجه الطعن بالنسبة للوجه  . ب

ضد حكمين  14بينما يوجه الطعن في الوجه  ،أمامهحجية الشيء المتضمن فيه 

 لصعوبة التنفيذ لأن كليهما أصبح سندا تنفيذيا.

بتأكيد الحكم أو القرار الأول، بينما تقوم  13يفصل في حالة تأكد التناقض بالنسبة للوجه  . ت

 .14جهة النقض بإلغاء أحد الحكمين أو الاثنين معا بالنسبة للوجه 

  ضمن الحكم أو القرار: وجود مقتضيات متناقضة -6

يوجد تناقض في منطوق الحكم في حد ذاته فيكون المنطوق  نهصد بهذا الوجه أقي

مناقضا بعضه البعض بمعنى أن التناقض يكمن في أجزاء المنطوق التي يصعب تنفيذها في 

آن واحد، فلا يعتد بالتناقض بين منطوق الحكم وأسبابه، ولا يعتد بالتناقض بين بعض 

                                                           
 .381-380نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق، ص  1
 .271عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق، ص  2
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P113Fالحكم والبعض الآخرأسباب 

1
P لأن المنطوق يتمثل في الفقرة الأخيرة في مقرر الحكم .

هو ذلك  «ويتضمن ما أقرته المحكمة إما بقبول الطلب أو رفضه، والتناقض في المقتضيات 

P114Fالتناقض الوارد في حكم واحد في منطوق الحكم محل الطعن

2
P «  وبالتالي تكون أجزاء الحكم

المرتبطة والمتصلة ببعضها متناقضة بالرغم من أنها مستمدة من وقائع الدعوى إلا أنها 

مخالفة للواقع والقانون، الأمر الذي يجعلها غير قابلة للتنفيذ أين تكون في هذه الحالة وجه 

 من أوجه الطعن بالنقض.

P115Fتناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي -7

3
P: 

هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن في 

بالنقض سابق انتهى بالرفض، وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل 

ق.إ.م.ا المذكورة أعلاه ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا  351المنصوص عليه في المادة 

 غاء أحد الحكمين أو الحكمين معا.تأكد التناقض يقضي مجلس الدولة بإل

ق.إ.إ جاءت بنوع من التفصيل المبسط  358من المادة  14و  13إن الفقرتين رقم 

ن على هذا ييبهين كما رأينا وحسب هذا الوجه ولكي يقبل الطعن بالنقض ويؤسس و للوج

فلو  الوجه، يجب أن يرفع ضد الأحكام الغير قابلة للطعن بالطرق العادية دون القرارات،

كان أحد هذين الحكمين قد رفع فيه طعن ر قابلين للطعن بالطرق العادية و صدر حكمين غي

عند الفصل في الطعن قضي برفض الطعن بالنقض، قض نظرا للتناقض الموجود بينهما و بالن

ففي هذه الحالة يجوز رفع الطعن بالنقض ضد الحكمين معا حتى لو فات أجل الطعن 

ذلك ق إ م وإذا تأكد لمحكمة النقض الفاصلة في الموضوع  354المنصوص عليه في المادة 

                                                           
 .385، 384قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق، ص نبيل صقر، الوسيط في شرح 1
يوسف دلاندة، طرق الطعن العادية و الغير عادية في الأحكام و القرارات الصادرة عن القضاء العادي و القضاء 2

 .132الإداري، مرجع سابق، ص 
 .131مرجع نفسه، ص   3
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هذه الحالة الأخيرة  فياء أحد الحكمين أو الحكمين معا، و فعلى القاضي إما أن يقضي بإلغ

 د حسمت النزاع.  قمن ثم تكون قاضي قد رفض الدعوى من أساسها و يكون ال

 لمطلب الثالث: آثار الطعن بالنقضا

بينا في المطلبين السابقين من هذا البحث الشروط المستوجبة عند رفع الطعن بالنقض، 

يز بشروط رفعه، وبأوجه والأوجه الواجب اعتمادها في بنائه غير أن الطعن بالنقض لا يتم

بنائه فقط، بل وبآثاره كذلك، وإذا كانت القاعدة العامة أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ 

من قانون الإجراءات  909الحكم أو القرار موضوع الطعن وهو ما نصت عليه المادة 

الوصول  المدنية والإدارية غير أن لهذه القاعدة استثناءا سنه المشرع تحقيقا لأهداف ابتغى

إليها بإمكانية وقف تنفيذ القرار محل الطعن إذا وجدت دعوى تزوير فرعية، وسنكتفي في 

هذا المطلب بدراسة الآثار المترتبة على القرار الصادر عن مجلس الدولة بعد فحص الطعن 

المرفوع أمامه وذلك في حالة القبول أو الرفض وفق فرعين، الفرع الأول نتطرق فيه لرفض 

 أما الفرع الثاني فنتطرق فيه لقبول الطعن. الطعن،

 ض الطعن بالنقضالفرع الأول: رف

أمامه بقبول ذلك الطعن أو برفضه يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض المرفوعة 

قبول العريضة من له و يتولى مجلس الدولة قبل التطرق لموضوع الطعن، فحص مسألة قبو و 

مستوفيان لجميع الشروط الشكلية عن وعريضته مقبولان و بين أن الطالناحية الشكلية، فإذا ت

الأسباب إذا كان مؤسسا على إحدى الأوجه و السالفة الذكر، اتجه إلى موضوعه بتفحص ما 

الإدارية، فإذا ما وجد مجلس من قانون الإجراءات المدنية و  358المذكورة في نص المادة 

حكم برفض ذلك يالمستوجبة قانونا ف الدولة أن الطعن المقدم لا يتضمن الشروط الشكلية

عدم قبوله إذا كان غير مؤسس، غير مقبول، أو يحكم برفض الطعن و الطعن شكلا لكونه 



 الفصل الثاني:                                    آليات الطعن بالنقض
 

 
109 

بوله من الناحية الشكلية، إلا أنه رفضه من الناحية قأي رفضه لعدم التأسيس بعد أن تم 

 الموضوعية لكونه غير مؤسس.

حالة رفض الطعن بالنقض في نقطتين واستنادا لما سبق سنخصص هذا الفرع لدراسة 

 أساسيتين:

 أولا: الرفض الشكلي للطعن بالنقض

سبقت الإشارة إلى الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبول الطعن فمثلا إذا تخلف شرط 

الصفة يقضي مجلس الدولة برفض الطعن من تلقاء نفسه ولو لم يثر المطعون ضده هذا 

P116Fالدفع لتعلقه بالنظام العام

1
P. 

كما يقضي مجلس الدولة برفض الطعن شكلا إذا رفع بعريضة غير مستوفية للشروط 

 من القانون السابق 904المحددة في المادة 

والمتعلقـة  ،من نفـس القـانون 825إلى  815كره إلى المواد من ذنا كما سبق توالتي أحال

ا القــانون ذمـن هـ 816وقـد جـاء فـي نـص المـادة ، ةلـأمـام مجلـس الدو  ىبعريضـة افتتـاح الـدعو 

مــن  15لمــادةالمنصــوص عليهــا فــي اانــه يجــب أن تتضــمن عريضــة افتتــاح الــدعوى البيانــات 

 )لنقصاعريضـة الطعـن بـ(ح الـدعوى تـايفاء عريضة افتتأوجبت اس الأخيرة نفس القانون وهاته

   .ض الطعن شكلارف ومن ثمة ،حت طائلة عدم قبولها شكلاتمجموعة من البيانات 

                                                           
 ص ص ، منشورات عليك، الجزائر،1ني، طري، الجزء الثاجمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداسايس   1

676،667 
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بالنســبة لتخلــف شــرط توقيــع العريضــة مــن قبــل محــام معتمــد لــدى  طبــقونفــس الحكــم ين

 ات المدنيـــة والإداريـــة:ءمـــن قـــانون الإجـــرا 905حيـــث جـــاء فـــي نـــص المـــادة  ة،مجلـــس الدولـــ

كرات الخصـــوم تحـــت طائلـــة عـــدم القبـــول مـــن طـــرف ذيجـــب أن تقـــدم العـــرائض والطعـــون ومـــ«

 .محام معتمد لدى مجلس الدولة

ا جـاء خـارج المواعيـد والآجـال إذلطعـن بـالنقص يـرفض شـكلا إضافة إلى ما سـبق فـان ا

ـــــي حـــــددتها المـــــادة  ـــــة الت ـــــانون بشـــــهرينذمـــــن  956القانوني مـــــن قـــــانون  92 والمـــــادة ،ات الق

 .الانتخابات بعشرة أيام دون أن يكون سبب لتمديد ميعاد الطعن

أي أن  ،ا لـــم يكـــن مجلـــس الدولـــة مختصـــاذء بـــرفض الطعـــن شـــكلا إالقضـــالك ذويـــتم كـــ

قـرار مـن ضـد ن يتم رفض الطعن بالنقض أمـام مجلـس الدولـة أب ،لق بمحل الطعنعالرفض يت

والتــي تكــون خــارج حيــز  ،القــرارات القضــائية الواقعــة خــارج نطــاق اختصاصــه كقاضــي نقــض

ا البحــث فيمــا يتعلــق بمحــل الطعــن ذأوردناهــا فــي الفصــل الأول مــن هــ التــي القــرارات القضــائية

 حيــــــث قضــــــى مجلــــــس الدولــــــة فــــــي قــــــراره الصــــــادر بتــــــاريخ، س الدولــــــةبــــــالنقض أمــــــام مجلــــــ

 .ي أقيم ضد قراره النهائي الصادر عنهذبرفض الطعن ال 23/09/2002

 ثانيا: رفض الطعن لعدم التأسيس

من ثمة إذا أسس الطاعن طعنه ع حالات الطعن على سبيل الحصر، و حدد المشر 

في حالة عدم أو السابقة الذكر  358 على سبب لم يرد ضمن الحالات التي حددتها المادة

صحة الأساس المعتمد في الطعن بالنقض، كأن يستند المدعي في طعنه على أساس صدور 

الحال في  عليه هو مايتضح للمحكمة خلاف ذلك وكالحكم على تشكيلة غير قانونية، و 

بهدف توفير وفق قضاء مجلس الدولة الفرنسي، و الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية 

الوقت، فإنه يجوز لمجلس الدولة تصحيح الحكم، وذلك عن طريق إحلال السبب الصحيح 

محل السبب الخاطئ، إذا ما وجد أن ثمة سببا تم إهماله من قبل قضاة الموضوع من شأنه 
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لا يشترط لصحة هذه العملية إلا أن يكون السبب فيه، و تبرير ما انتهى إليه الحكم المطعون 

شأنه تبرير الحكم قد سبقت إثارته أمام محكمة الموضوع، أو أن يكون سببا متعلقا  الذي من

بالنظام العام، كما لمجلس الدولة إحلال السند القانوني الصحيح محل السند الخاطئ مثلما 

P117Fمن ثم رفض الطعن بالنقضال عليه في دعوى تجاوز السلطة، و هو الح

1
P كما يقضي ،

لا يتعلق يتم إثارته أمام قاضي الموضوع و  لى سبب جديد لمبرفض الطعن إذا كان مبنيا ع

P118Fبالنظام العام

2
P. 

ق.إ.م.إ أنه لا تقبل أوجه جديدة للطعن بالنقض، باستثناء  359وهذا ما أكدته المادة 

 الأوجه القانونية المحضة أو تلك الناتجة عن القرار المطعون فيه.

 : الآثار المترتبة على رفض الطعنثالثا

مجلس الدولة الطعن بالنقض لأي سبب من الأسباب الشكلية أو الموضوعية إذا رفض 

عون فيه قوة وز الحكم أو القرار المطحيبقا، فإن الخصومة أمامه تنقضي، و المذكورة سا

بالتالي لا يجوز تقديم طعن آخر ضد نفس الحكم من قبل نفس الشيء المقضي فيه، و 

P119Fكان ميعاد الطعن مازال ممتدا لووبذات الصفات، ولنفس الأسباب و الأشخاص 

3
P . 

ى وهو ما فإن الأثر الأصلي لرفض الطعن بالنقض هو استحالة رفع الطعن مرة أخر 

 عالجه المشرع الفرنسي.

 

                                                           
 .321، 320ص عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  1

2 René Chapus, Droit Du Contentieux Administratifs, op.cit, p 963-938. 
 .118أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  ضالشيخة هوام، الطعن بالنق 3
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وفي ظل قانون الإجراءات المدنية القديم قد اقتصر على ذكر الأثر التبعي المتمثل في 

من قانون الإجراءات  270المادة تحميل الطاعن الذي خسر دعواه المصاريف وفق نص 

دج بالإضافة  1000و  100المدنية، وكذلك مع إمكانية الحكم بغرامة عليه تتراوح ما بين 

إلى التعويضات التي يمكن أن يطلبها الطاعن في الحالة التي يثبت فيها تعسف الطاعن في 

P120Fطعنه

1
P. 

مادة الإدارية، فلا وكما ذكرنا آنفا أنه لم تخصص نصوص لآثار الطعن بالنقض في ال

 مانع من تطبيق أحكام آثار النقض المدني أمام مجلس الدولة.

وفي ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية نظم المشرع الآثار المترتبة على رفض 

 منه، وسنعرض هذه الآثار فيما يلي: 378-375الطعن بالنقض في نصوص المواد من 

 اس إعادة النظر: عدم إمكانية تقديم طعن آخر أو التم -1

في حالة رفض «الإدارية: من قانون الإجراءات المدنية و  375جاء في نص المادة 

القرار،  سالطعن بالنقض أو عدم قبوله، لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نف

بالتالي فإنه يترتب على رفض الطعن بالنقض عدم ، و »أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر 

إمكانية تقديم طعن آخر بالنقض أو التماس إعادة النظر في نفس القرار الذي تم رفض 

 ضه من قبل مجلس الدولة.نق

 

                                                           
 .213، 212ص ص  صا و تعليقا و شرحا، مرجع سابق،سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنية، ن  1
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 الطعن بالنقض التعسفي: -2

يجـوز للمحكمـة «من قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة أنـه:  377جاء في نص المادة 

ا رأت أن الطعـــن تعســـفي أو الغـــرض منـــه الإضـــرار بـــالمطعون ضـــده أن تحكـــم علـــى العليـــا إذ

ــــــــة ــــــــى عشــــــــرين  10.000مــــــــن عشــــــــرة آلاف ( الطــــــــاعن بغرامــــــــة مدني ــــــــف دأدج) إل ــــــــار ل ين

 »يحكم بها للمطعون ضده دج) دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن20.000(

الطاعن إذا اثبت تعسفه مجلس الدولة أن يحكم على ل هأن لاحظن 377من نص المادة 

دج دون  20.000دج و 10.000في استعمال الطعن بغرامة مدنية تتراوح قيمتها ما بين 

P121Fالإخلال بحق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض

1
P.  

 :المصاريف القضائية -3

 ى:ذات القانون والتي نصت عل من 378كرها في نص المادة ذجاء 

 ا، كمي خسر الدعوى بالمصاريف القضائيةتقضي المحكمة العليا على الخصم الذ"

  ".يمكنها أن تحكم بجعل تلك المصاريف على عاتق الخزينة العمومية

الذي خسر  فن مصاريف الطعن يتحملها الطر ومن هذا النص فالمشرع حدد بأ

 .الخزينة العامة عاتق الدعوى أو تكون على

                                                           
 .184، ص 2009فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، د.ط، منشورات أمين، الجزائر،   1
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 قبول الطعن: الفرع الثاني

ات ءلتزم بالإجراابالنقض إذا توفرت أسبابه الموضوعية، و يقبل مجلس الدولة الطعن 

والضوابط الشكلية، بوجود وجه من أوجه النقض المخالفة للقانون، ومن ثم زوال الحكم 

المطعون فيه وزوال آثاره كليا أو جزئيا، بحسب مدى الطعن المرفوع وإذا تم نقض الحكم 

، التي تتم ئيةالقضا جهةديد أمام الالمطعون فيه فإن ذلك يؤدي إلى بعث الخصومة من ج

 . ائيةنثتالإحالة إليها، ومع ذلك يمكن أن يتم النقض دون إحالة في مجالات اس

سوف نتطرق في هذا العنصر على النقض الجزئي والنقض الكلي والآثار المترتبة 

 :عليهما كل على حدى

 ة على نقضهمالجزئي للحكم المطعون فيه والآثار المترتباأولا: النقض الكلي و 

 الآثار المترتبة عليه:النقض الكلي و  -1

إذا صدر الحكم في موضوع ما وطعن فيه بالنقض وتضمنت عريضة الطعن عدة 

أوجه للطعن بالنقض، فنقضته محكمة النقض لأحد هذه الأسباب، فإن النقض يمتد للحكم 

فقط وإنما يمتد برمته، فيكون النقض كليا، ولا يقتصر النقض الكلي على موضوع النزاع 

حتى إلى أطراف الخصومة، فمثلا في الحالة التي يتعدد فيها الخصوم، ويقام الطعن من 

أحدهم فقط، فإن نقض الحكم يمتد إلى الآخرين بالرغم من أنهم لم يطعنوا في الحكم وحينئذ 

P122Fيتعين على محكمة الإحالة إدخالهم في الدعوى

1
P. 

 

                                                           
 .842أنور طلبة، الطعن بالنقض في المواد المدنية و التجارية، مرجع سابق ص  1
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 :الآثار المترتبة عليهالنقض الجزئي و  -2

P123Fيكون النقض جزئيا في الحالتين الآتيتين

1
P: 

قد يوجه الطعن إلى بعض أجزاء الحكم أو القرار المطعون فيه دون أجزائه الأخرى 

أثره في صدد ينمحى ن الآخر، فيزول الحكم عند نقضه و بشرط أن يكون كل جزء منفصل ع

ظل على حالها مرتبة أما بقية الأجزاء التي لم يوجه إليها أي طعن فت الجزء المطعون فيه،

تبعية فّإن نقض الحكم لا ينحصر ان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط و كل آثارها، أما إذا كل

ترتب عليها  أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو

التخصيص، لو لم يطعن فيها أو لم يذكرها حكم النقض على وجه من الأجزاء الأخرى و 

P124Fما لم يطعنع أجزائه المرتبطة، ما طعن فيه و بمعنى أن الحكم المنقوض يزول بجمي

2
P. 

ما قبل من أوجه الطعن تكمن في مدى تعلقه بوالعبرة من كون النقض كليا أو جزئيا 

ى يترتب علأخرى إذا كانت متعددة الأجزاء، و بالحكم المنقوض ككل أو بأجزاء منه دون 

د الخصومة والخصوم إلى ما تعو فيه زواله واعتباره كأن لم يكن و نقض الحكم المطعون 

 كانوا عليه قبل صدوره.كانت و 

لإدارية إلا أن اة و من قانون الإجراءات المدني 364/02هو ما قضت به المادة و 

المصري أضافا أثرا أخرا يترتب على قبول الطعن يتمثل في إلغاء الأحكام المشرع الفرنسي و 

 لها حقة التي كان ذلك الحكم أساساالأعمال اللانت الجهة التي أصدرتها و ة أيا كااللاحق

P125Fويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى حكم آخر يقضي به

3
P  وهو ما نص عليه

من قانون المرافعات  625/02والمادة  271/01قانون المرافعات المصري في المادة 

                                                           
 .455أحمد جلال الدين الهلالي، قضاء النقض و التمييز في المواد المدنية و التجارية، مرجع سابق، ص   1
 .861ص  ،أنور طلبة، الطعن بالنقض في المواد المدنية و التجارية، مرجع سابق  2
 .842، ص أنور طلبة، مرجع نفسه  3
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P126Fالفرنسي

1
Pلجزائري في قانون الإجراءات المدنية القديم، ثم . وهو ما لم ينص عليه المشرع ا

تداركه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث أضاف حكما جديدا يقضي بإلغاء كل 

حكم قضائي صدر بعد الحكم أو القرار المنقوض وكان هناك ارتباط بينهما طبقا للمادة 

المطعون فيه بدون إحالة  ، إضافة إلى هذا الحكم الجديد رتب على نقض الحكم364/03

 .365/03إلغاء أحكام سابقة عليه، إذ ترتب على النقض إلغاؤها بالتبعية حسب نص المادة 

 الطعن بالنقض والحكم فيهثانيا: سلطة مجلس الدولة عند قبول 

إن الوظيفة الأساسية لمجلس الدولة كجهة عليا وكقاضي نقض تقتصر في رقابة 

ما قبل مجلس  اعن من حيث القانون وليس الوقائع، ومن ثمة إذالقرارات القضائية محل الط

) وقبله موضوعا إذا ما كان مؤسسا، الذكر الدولة الطعن شكلا (لتوافر جميع الشروط السالفة

 فإن مجلس الدولة يعمد إما: 

P127Fإلى نقض ذلك القرار كليا أو جزئيا مع الإحالة

2
P أو نقضه دون إحالة حسـب مـا نصـت ،

مــن قـــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، إذن ســـنحاول دراســة الــنقض مـــع  365عليــه المــادة 

ســلطات قضــاء الإحالــة وضــوابطها، ثــم الــنقض الإحالــة ونحــاول تحديــد الجهــة المحــال إليهــا، و 

 دون إحالة.

 

                                                           
 ص ص ،1997الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ، دار حمد هنيدي، أثار قرارات محكمة النقض و قوتهاا  1

83-84. 
 .283ص  ،الوجيز في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، محمد الصغير بعلي  2
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 النقض مع الإحالة: -1

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة يحيــل مجلــس الدولــة القضــية  364طبقــا للمــادة 

إمــا إلــى الجهــة القضــائية التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه مشــكلة تشــكيلا آخــر، أو يحيلهــا 

ـــا  إلـــى جهـــة قضـــائية أخـــرى مـــن نـــوع ودرجـــة الجهـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم المنقـــوض، إلا أنن

ـــدعوى  ـــه ال ـــذي تحـــال إلي ـــة؟ ومـــدى إلتـــزام قاضـــي الموضـــوع ال ـــة الإحال ـــا عـــن كيفي نتســـاءل هن

إلــى حــالتين بالنســبة للإحالــة  364لها الــنقض؟ أشــارت أولا المــادة بالمســائل القانونيــة التــي شــم

 بعد النقض:

فإذا كانـت الإحالـة أمـام جهـة قضـائية إداريـة أخـرى، تصـعب الإحالـة أمـام نفـس الجهـة  -

 القضائية إذا لم تتوفر على عدد كافي من القضاة لجمع تشكيلة أخرى.

ية بعــد الــنقض بحيــث يعــود ولا يســتطيع الخصــوم تحديــد جهــة قضــائية تنظــر فــي القضــ -

P128Fلقاضي النقض تحديدها وتصبح هذه الأخيرة مختارة بحكم القانون

1
P. 

وجوابنــــا عــــن كيفيــــة الإحالــــة وإجراءاتهــــا نجــــده فــــي قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة 

، تتعلــــق هــــذه الإجــــراءات بإخطــــار الجهــــة القضــــائية التــــي أحيلــــت إليهــــا 367بموجــــب المــــادة 

 ة وعريضة الإحالة.القضية، أجل الإحال

 أجل الإحالة: . أ

مـن ق.  367تتم الإحالة في أجل معقول حتى يستمر النظـر فـي القضـية، تشـير المـادة 

إ. م. إ أن أجلهــا شــهرين ينطلــق مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي للقــرار الصــادر عــن جهــة الــنقض 

للخصـــم،  للخصـــم شخصـــيا أو ثلاثـــة أشـــهر، إذا تـــم التبليـــغ إلـــى المـــوطن الحقيقـــي أو المختـــار
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وتشـير نفــس المــادة عــدم إخطـار الجهــة المحــال إليهــا القضـية أو إخطارهــا خــارج الأجــل يــؤدي 

 إلى:

الإحالــة التــي تثــار تلقائيــا، ونتيجــة لعــدم قبــول الإحالــة يصــبح القــرار محــل عــدم قبــول  -

 النقض الإداري مكتسيا لقوة الشيء المقضي فيه إذا ألغي من طرف قاضي النقض.

  عريضة الإحالة: . ب

ككـــل العـــرائض الافتتاحيـــة، تخضـــع عريضـــة الإحالـــة إلـــى الشـــروط العامـــة المنصـــوص 

مــــــــن ق. إ. م. إ وتكــــــــون العريضــــــــة  828، 827، 826، 816، 815عليهــــــــا فــــــــي المــــــــواد 

 مصحوبة بالقرار المطعون فيه.

 سلطات جهة الإحالة: . ت

وسـمح  374يحدد ق. إ. م. إ سـلطات جهـة الإحالـة بالنسـبة للطعـن بـالنقض فـي المـادة 

لها بالفصل من جديد في القضية من حيث الوقـائع، لكـن أوجـب علـى جهـة الإحالـة أن تطبـق 

قــرار الإحالــة فيمــا يتعلــق بالمســائل القانونيــة التــي فصــل فيهــا مجلــس الدولــة، فهــي لهــا كامــل 

الحرية في تفسير الوقائع في حين أنه بالنسبة للمسائل القانونية فلا يمكن إعطاء رأي مخـالف 

قضــى بــه حكــم مجلــس الدولــة، وقــد ذهبــت المحكمــة العليــا إلــى أن مخالفــة قراراتهــا يشــكل لمــا 

تجــاوزا للســلطة، واعتبــر الأســتاذ محمــد إبراهيمــي أن إلــزام الجهــة القضــائية بقــرار جهــة الــنقض 

P129Fالفاصــل فــي المســائل القانونيــة يشــكل مساســا باســتقلالية القضــاة

1
P ويبــدو أن موقفــه هــذا نــاتج ،

الـــنقض الفرنســـي الـــذي يعطـــي للجهـــات القضـــائية الأدنـــى حـــق مخالفـــة قضـــاء بتـــأثره بقضـــاء 

الــنقض وإذا تحقــق ذلــك وقــدم طعــن جديــد بــالنقض فــي ذات القضــية تفصــل الجهــة القضــائية 

 العليا بتشكيلة مجتمعة دون إحالة.
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ومـــن ثمـــة فـــإن تطبيـــق قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة علـــى الطعـــن بـــالنقض أمـــام 

يؤدي إلى التزام جهة الإحالة بالفصل في النزاع متقيـدة بمـا حسـمه المجلـس مـن مجلس الدولة 

P130Fمســائل قانونيــة

1
P فــإن هــي خالفــت ذلــك عــد قرارهــا مشــوبا بعيــب مخالفــة القــانون ومــن ثــم يجــوز،

لكــل ذي مصــلحة الطعــن فيــه مــرة أخــرى بطريــق الــنقض، وفــي جميــع الأحــوال، وكمــا يجــري 

دولــة ملــزم بالتصــدي لموضــوع النــزاع فــي حالــة مــا إذا عليــه القضــاء الفرنســي، فــإن مجلــس ال

P131Fنقــض الحكــم للمــرة الثانيــة

2
P كمــا 374/03، وهــو الحكــم الــذي نــص عليــه المشــرع فــي المــادة ،

أعطت الفقرة الرابعة من ذات المادة لجهة الـنقض سـلطة الفصـل فـي النـزاع مـن حيـث الوقـائع 

 والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض.

أشـارت إلـى إمكانيـة وجـود نقـض ثـاني وثالـث أمـام المحكمـة العليـا، والتسـاؤل هذه المادة 

 المطروح هنا: هل هذه الإجراءات ممكنة وملائمة في القضايا الإدارية؟

أجابنـــا علـــى هـــذا التســـاؤل الأســـتاذ خلـــوفي رشـــيد برأيـــه: تختلـــف النزاعـــات الإداريـــة عـــن 

فـي نشـاطها وكخصـم، وبالتـالي فيكـون مـن غيرها من حيـث الامتيـازات التـي تتمتـع بهـا الإدارة 

الملائم قبول نقـض مـوالي وحيـد فـي القـرارات القضـائية الصـادرة عـن الجهـة القضـائية الإداريـة 

التي فصلت في القضية بعد الإحالة، ويبقى هذا الاقتراح قابل للتطبيق في حالة توسيع مجـال 

P132Fالنقض الإداري لمجلس الدولة

3
P. 

مــن  958ة ذكــرت فــي حالــة أخــرى نصــت عليهــا المــادة وســلطة التصــدي لمجلــس الدولــ

 ق.ا.م.ا: "عندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع"
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لموضــوع القــرار  révocationويفهــم مــن نــص المــادة أن مجلــس الدولــة ملــزم بالتصــدي 

أي تـدبير مـن المطعون فيه في حالة نقض قرار مجلس المحاسـبة، ولمجلـس الدولـة أن يـأمر بـ

تــدابير التحقيــق اللازمــة وصــولا إلــى الحقيقــة، غيــر أن هــذا المفهــوم لا ينســجم البثــة مــع نــص 

المتعلق بمجلس المحاسـبة، المعـدل و المـتمم بـالأمر رقـم  20-95من الأمر  3ف110المادة 

حيــث نصــت علــى انــه متــى قضــى مجلــس الدولــة بــنقض القــرار المطعــون فيــه تعــين  10-02

مجتمعــة أن تمتثــل إلــى النقــاط القانونيــة التــي تــم الفصــل فيهــا، وبالنتيجــة فــان  علــى كــل الغــرف

P133Fمجلس الدولة غيـر ملـزم مطلقـا بالتصـدي للموضـوع فـي حالـة نقضـه قـرار مجلـس المحاسـبة

1
P ،

 حسب رأي الأستاذ عبد القادر عدو.

 النقض دون إحالة: -2

س الجهة القضائية التـي لا يؤدي نقض القرار دائما إلى إحالة القضية والأطراف أمام نف

أصدرت الحكم أو القـرار المطعـون فيـه مشـكلة تشـكيلا آخـر، أو إلـى جهـة قضـائية أخـرى، إذا 

لم يبق منها ما يتطلب إحالتها ثانية إلى جهة الإحالة للفصل فيها من جديد، وقـد أكـد المشـرع 

فيـــه مـــن نقـــاط "إذا كـــان قـــرار المحكمـــة العليـــا، فيمـــا فصـــل  365هـــذه الفكـــرة بمقتضـــى المـــادة 

 قانونية، لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فإن النقض يكون بدون إحالة".

ونصت الفقرة الثانية من ذات المـادة علـى أنـه يجـوز كـذلك الـنقض بـدون إحالـة والفصـل 

في النزاع نهائيا، عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمـة 

 أن تطبق القاعدة القانونية الملائمة. العليا
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أن تمـدد الـنقض  -مجلس الدولة–ونصت الفقرة الثالثة منه على أنه يجوز لجهة النقض 

بــدون إحالــة إلــى أحكــام ســابقة للحكــم أو القــرار المطعــون فيــه، إذا ترتــب علــى نقضــهما إلغــاء 

 تلك الأحكام بالتبعية.

تصـــر مضـــمون قـــرار الـــنقض علـــى اســـتبدال كمـــا لا يكـــون هنـــاك أي داع للإحالـــة إذا اق

 الأسباب القانونية دون تغيير منطوق الحكم.

من ق. إ. م. إ على حالة خاصة مـن حـالات الـنقض  958كما نص المشرع في المادة 

دون إحالـــة، إذا تعلـــق الأمـــر بقـــرارات مجلـــس المحاســـبة، إذ يتصـــدى مجلـــس الدولـــة لموضـــوع 

 يه.النزاع إذا تم نقض القرار المطعون ف
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 خاتمة:

منصـف بـين طرفـي النـزاع، للقاضي أن يصل إلـى حكـم عـادل و  من السهل بالنسبة ليس

فـي كلتـا الحـالتين يـه كمـا قـد يخطـئ فـي فهـم القـانون و فقـد يخطـئ فـي فهـم الواقعـة التـي بـين يد

لا يكـون ذلـك إلا بنظـام الطعـن الـذي يجيـز للمتقاضـي استدراك الوضـع و ض مبادئ العدالة تفر 

تقييمــه يــد النظــر فــي حكــم الدرجــة الأولــى و ملفــه علــى مســتوى هيئــة معينــة لتعو عــرض طعنــه 

ق التـــي يكفلهــــا يعتبـــر الطعـــن بـــالنقض احــــد أهـــم الحقـــو دير ســـلامته ومطابقتـــه للقــــانون، و وتقـــ

القرارات الصـادرة فـي صـورتها النهائيـة أمـام ام و المشرع للمتقاضي وذلك بغرض مراجعة الأحك

 رها في المراقبة والفحص القانوني لمحل الطعن.جهة أعلى يقتصر دو 

المتمثلــة فــي شــروط حــث معالجــة المحــاور الرئيســية لــه و عليــه ســعيت مــن خــلال هــذا البو 

 الأوجه التي يبنى عليها وآثاره.الطعن بالنقض، 

قبــل الإجابــة عــن ذلــك لابــد مــن التطــرق موضــوع و الإشــكال الجــوهري لهــذا ال لتوضــيحو 

تدعيمــه بالاقتراحــات التــي تبــرز حتميــة وجــود مجلــس تــائج التــي توصــلت إليهــا و علــى أهــم الن

، فبـــالرغم مــن أهميـــة الطعــن بـــالنقض لا زال جهـــة نقــض تراقـــب مــدى تطبيـــق القــانونالدولــة ك

صوصــه وهــذا مــا يشــكو مــن فــراغ تشــريعي فــي كثيــر مــن جوانبــه إضــافة إلــى غمــوض بعــض ن

 :أثار إشكاليات

ذي يقــوم علــى وجــود القضــاء الإداري فــي الجزائــر الــبهيكلــة مرتبطــة تلــك الإشــكاليات ال-

وعدم وجود محـاكم إداريـة موضوع في نفس الوقت محاكم إدارية ومجلس الدولة كجهة نقض و 

اســــتئنافية، هــــذا مــــا يحــــدث عــــدم تناســــق و انســــجام بــــين تركيبــــة القضــــاء العــــادي و القضــــاء 

 الإداري.  
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بالاسـتئناف فإنهـا تنفلـت بالضـرورة  قرارات النهائية الصادرة على اثـر الطعـنبالنسبة للو  −

لـــذي نظـــرا لان ذلـــك يتعـــارض مـــع المبـــدأ ا إمكانيـــة مراجعتهـــا عـــن طريـــق الـــنقض مـــن

مســــتقلة عــــن الجهــــة الفاصــــلة فــــي ورة تقــــديم الطعــــن أمــــام جهــــة أعلــــى و يفتــــرض ضــــر 

 .الاستئناف

أمـــا بالنســـبة للقـــرارات الصـــادرة عـــن مجلـــس الدولـــة نفســـه بصـــورة ابتدائيـــة نهائيـــة فهـــي  −

الأخرى لا تقبل المراجعة بالنقض أمـام مجلـس الدولـة إلا مـن الناحيـة النظريـة، ويسـري 

 القـرارات التـي تصـدر عـن مجلـس الدولـة علـى اثـر نظـره فـيعليها هنا مـا يسـري علـى 

   الاستئناف

ضـــيق نطـــاق الـــنقض الإداري لاســـيما مـــن ناحيـــة قـــرارات الجهـــات القضـــائية الإداريـــة،  −

فانحصــر ســوى فــي القــرارات الصــادرة عــن الاقضــية الإداريــة المتخصصــة المتمثلــة فــي 

 مجلس المحاسبة، واللجان التأديبية للمنظمات المهنية 

ســوف أقــدم اقتراحــات التــي يمكــن أخــذها بعــين الاعتبــار  وبعــد استعراضــي لأهــم النتــائج −

ص كل هذا من اجل محاولـة تغطيـة لـبعض النقـائالممارسة الفعلية لمجلس الدولة و في 

 والثغرات.

مـــن أهـــم الاقتراحـــات انـــه كـــان يجـــب علـــى المشـــرع إنشـــاء محـــاكم اســـتئنافية فـــي المـــادة و 

ن القــرارات ستصــدر ضــاء الاســتئناف لجهــة قضــائية مســتقلة اعتبــارا أوذلــك بإســناد ق الإداريــة 

صـريح يحـدد ة عليـا، كمـا اقتـرح وضـع نـص خـاص و حينئذ عن هيئـة اسـتئناف لا هيئـة قضـائي

آثــار الطعــن بــالنقض أمــام مجلــس الدولــة لمــا تضــفيه المنازعــة الإداريــة مــن خصوصــية تتميــز 

ضـــها نظـــام الهيكلـــي التـــي يفر ح الإجرائـــي و لتكتمـــل أدوات الإصـــلابهـــا عـــن المنازعـــة العاديـــة 

 الازدواجية القضائية.
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 قائمة المراجع:

 النصوص القانونية أولا:

 الدساتير: .1

، الصــــــــادرة بتــــــــاريخ 76، ج ر، عــــــــدد 28/11/1996المــــــــؤرخ فــــــــي  1996دســــــــتور  -

08/12/1996. 

الدســـتوري، ج ، والمتضــمن التعـــديل 2016مـــارس  6المــؤرخ فـــي  16/01القــانون رقـــم  -

 .2016مارس  7، الصادرة بتاريخ 14ر، عدد 

 التشريع العضوي: .2

المتعلق بنظـام الانتخابـات،  2016أوت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  -

 .2016أوت  28، الصادرة في 50ج ر، العدد 

 التشريع العادي والأوامر: .3

ـــــي  95/23الأمـــــر  - ـــــانون ا1995أوت  26المـــــؤرخ ف لأساســـــي لقضـــــاة ، المتضـــــمن الق

 .1995سبتمبر  3، الصادرة في 48مجلس المحاسبة، ج ر، العدد 

 .1997مارس  6المؤرخ في  97/07الأمر  -

، المتعلـــق بمجلـــس المحاســـبة، ج 1995جويليـــة  17، المـــؤرخ فـــي 20-95الأمـــر رقـــم  -

 02-10، المعــدل والمــتمم بــالأمر رقــم 1995جويليــة  23، الصــادرة فــي 39ر، العــدد 

 .2010سبتمبر  1، الصادرة في 50، ج ر، العدد 2010أوت  26المؤرخ في 

ــــانون رقــــم  - ، المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات 2008فبرايــــر  25المــــؤرخ فــــي  09-08الق

 .2008أبريل  23، الصادرة في 21المدنية والإدارية، ج ر، العدد 

 ، المتضـمن قـانون مجلـس المحاسـبة،1980مـارس  1المؤرخ في  05-80القانون رقم  -

 .1995مارس  4الصادرة في  ،10العدد  ج ر،
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 النصوص التنظيمية: .4

المحـــدد لعـــدد غـــرف مجلـــس  1980جويليـــة  01المـــؤرخ فـــي  185-80المرســـوم رقـــم  -

 1980جويلية  22، الصادرة في 30المحاسبة وقطاعات اختصاصه، ج ر، العدد 

، 72، ج ر، عــــدد 1995نــــوفمبر  20المــــؤرخ فــــي  377-95المرســــوم الرئاســــي رقــــم  -

 .1995نوفمبر  22درة بتاريخ الصا

 الكتبثانيا: 

ـــة (الجـــزء الأ - ـــوان المطبوعـــات ولإبراهيمـــي محمـــد، الـــوجيز فـــي الإجـــراءات المدني )، دي

 .2002الجامعية، الجزائر، 

إبراهيمـــي محمـــد، الـــوجيز فـــي الإجـــراءات المدنيـــة (الجـــزء الثـــاني)، ديـــوان المطبوعـــات  -

 .2002الجامعية، الجزائر، 

ـــو الوفـــا،  - ـــة، ط أحمـــد أب ، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية، 2المرافعـــات المدنيـــة والتجاري

1996. 

، قضاء النقض والتمييز فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة، 2أحمد جلال الدين الهلالي، ط  -

 مطابع القيس التجارية، دون بلد نشر.

تهــــا، دار الجامعــــة الجديــــدة للنشــــر، و أحمــــد هنيــــدي، آثــــار قــــرارات محكمــــة الــــنقض وق -

 .1997كندرية، الإس

أحمد هنيدي، أصول قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر،  -

 .2002الإسكندرية، سنة 

إســـحاق إبـــراهيم منصـــور، نظريتـــا القـــانون والحـــق وتطبيقاتهمـــا فـــي القـــوانين الجزائريـــة،  -

 .1990الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دار الفكـــر الجـــامعي،  إبـــراهيم البـــدوي، طـــرق الطعـــن فـــي الأحكـــام الإداريـــة، إســـماعيل -

 .2013الإسكندرية، مصر، 
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أنور طلبة، الطعن بالنقض فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة، دار الكتـب القانونيـة، مصـر،  -

2003. 

، منشـــــورات 2بربـــــارة عبـــــد الرحمـــــان، شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة، ط  -

 .2009لجزائر، بغدادي، ا

بســـيوني حســـن الســـيد، دور القضـــاء الإداري فـــي المنازعـــات الإداريـــة (دراســـة تطبيقيـــة  -

 .1981مقارنة للنظم القانونية في مصر، فرنسا، الجزائر، عالم الكتب، القاهرة، 

 .2005بعلي محمد الصغير، المحاكم الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -

الـــوجيز فـــي الإجـــراءات القضـــائية الإداريـــة، دار العلـــوم للنشـــر بعلـــي محمـــد الصـــغير،  -

 .2000والتوزيع، عنابة، 

بوبشــير محنــد أمقــران، قــانون الإجــراءات المدنيــة، نظريــة الــدعوى، نظريــة الخصــومة،  -

 .2002الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 الوطني للأشغال التربوية، الجزائر.، الديوان 1تواتي الطاهر، المساعدة القضائية، ط  -

ــــة، ط  - ــــة فــــي قضــــاء مجلــــس الدول ، منشــــأة 1جمــــدي ياســــين عكاشــــة، الأحكــــام الإداري

 .1997المعارف، الإسكندرية، 

جـــورج قـــودال بيـــار لقوليـــه، القـــانون الإداري، الجـــزء الثـــاني، ترجمـــة منصـــور القاضـــي،  -

 .2011، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت

خلـــــوفي رشـــــيد، القضـــــاء الإداري، تنظـــــيم واختصـــــاص، الجزائـــــر، ديـــــوان المطبوعـــــات  -

 .2011الجامعية، الجزائر، 

ــــوان  - ــــة)، دي ــــدعوى الإداري ــــة (شــــروط قبــــول ال ــــوفي رشــــيد، قــــانون المنازعــــات الإداري خل

 .1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دعــوى تجــاوز الســلطة ودعــوى خلــوفي رشــيد، قــانون المنازعــات الإداريــة (شــروط قبــول  -

 .1994القضاء الكامل)، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



 

 
127 

، الجــــزء الثـــــاني، (دعــــاوى وطـــــرق الطعـــــن خلــــوفي رشـــــيد، قــــانون المنازعـــــات الإداريـــــة -

 .2011الإدارية)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، ، 4خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإداريـة، ط  -

 .2008عنابة 

، دار الهـدى، 1سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنيـة نصـا وتعليقـا وشـرحا، ط  -

 .2001عين مليلة، 

ســــليمان محمــــد الطمــــاوي، قضــــاء التعــــويض وطــــرق الطعــــن فــــي الأحكــــام، دار الفكــــر  -

 .1996العربي، القاهرة، 

جـــــراءات فـــــي الـــــدعوى الإداريـــــة، دراســـــة مقارنـــــة)، دار شـــــادية إبـــــراهيم المحروقـــــي، الإ -

 .2005الجامعة للنشر، مصر، 

الشـــــيخة هـــــوام، الطعـــــن بـــــالنقض أمـــــام مجلـــــس الدولـــــة، دار الهـــــدى للطباعـــــة والنشـــــر  -

 .2009والتوزيع، عين مليلة، 

شـيهوب مسـعود، المبـادئ العامـة للمنازعـات الإداريـة، الجـزء الأول، ديـوان المطبوعــات  -

 .2009الجزائر، الجامعية، 

شيهوب مسعود، المبادئ العامـة للمنازعـات الإداريـة، الجـزء الثـاني، ديـوان المطبوعـات  -

 .2005الجامعية، الجزائر، 

عبد العزيز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات الإداريـة، الجـزء الأول،  -

 .2009الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .2012د القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر، عب -

عـزري الـزين، الأعمـال الإداريـة ومنازعاتهـا، مطبوعـات مخبـر الاجتهـاد القضـائي وأثــره  -

 .2010على حركة التشريع، الجزائر، 

عطا االله بوحميدة، الـوجيز فـي القضـاء الإداريـة، تنظـيم عمـل واختصـاص، دار هومـة،  -

 .2011الجزائر، 
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عمـــار بوضـــياف، القضـــاء الإداري فـــي الجزائـــر (دراســـة وصـــفية تحليليـــة مقارنـــة)، دار  -

 .2010جسور للنسر والتوزيع، 

، دار 1عمــــار بوضــــياف، القضــــاء الإداري فــــي الجزائــــر بــــين الوحــــدة الازدواجيــــة، ط  -

 .2000ريحانة، الجزائر، 

، دار الجســور، 1ط المرجــع فــي المنازعــات الإداريــة، الجــزء الأول، عمــار بوضــياف،  -

 الجزائر.

 عمارة بلغيث، الوجيز في الإجراءات المدنية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة. -

عمــر ســلامي، الــوجيز فــي قــانون المنازعــات الإداريــة، جامعــة الجزائــر، كليــة الحقــوق،  -

2008-2009. 

زائـــري، عوابـــدي عمـــار، النظريـــة العامـــة للمنازعـــات الإداريـــة فـــي النظـــام القضـــائي الج -

 الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

فضيل العـيش، شـرح قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، دون طبعـة، منشـورات أمـين،  -

 .2009الجزائر، 

 .2001فؤاد أحمد عامر، ميعاد رفع دعوى الإلغاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -

قضـاء مجلـس الدولـة، الجـزء الأول، دار هومـة  لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في -

 .2006للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

دار هومـة الثالـث،  لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء -

 .2006للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .1995سكندرية، ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإ -

محمـــد الصـــغير بعلـــي، القضـــاء الإداري (مجلـــس الدولـــة، دار العلـــوم للنشـــر والتوزيـــع،  -

 .2004عنابة، 

محمـــد الصـــغير بعلـــي، الـــوجيز فـــي المنازعـــات الإداريـــة، دار العلـــوم للنشـــر والتوزيـــع،  -

2002. 
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ات محمد بشير، الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإداريـة فـي الجزائـر، ديـوان المطبوعـ -

 .1991الجامعية، الجزائر، 

محمـد ســيد التحيـوي، الطعــن فــي الأحكـام القضــائية، دار الفكـر الجــامعي، الإســكندرية،  -

2003. 
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 المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالطاعن

 الفرع الأول: شرط الصفة

 أولا: مفهوم الصفة بشكل عام

 ثانيا: الصفة والتمثيل

 ثالثا: مفهوم الصفة في الطعن بالنقض

33 

33 

34 

36 

37 

37 

39 

42 

43 

43 

43 

45 

48 

48 

49 

56 

57 

57 

58 

58 

60 

62 



 الثاني: شرط المصلحةالفرع 

 أولا: الشروط العامة الواجب توافرها في المصلحة

 ثانيا: الشرط الخاص بالمصلحة في الطعن بالنقض

 الفرع الثالث: الأهلية

 أولا: تعريف الأهلية

 ثانيا: شرط الأهلية وفق النصوص الخاصة

 المطلب الثاني: شرط الميعاد والإجراءات

 ريضة الطعنالفرع الأول: الشرط المتعلق بع

 أولا: تحرير العريضة وتوقيعها من قبل محامي معتمد لدى مجلس الدولة

 ثانيا: محتويات العريضة ومرفقاتها

 الفرع الثاني: شرط الميعاد

 أولا: احتساب مدة الطعن

 مدة الطعنتمديد ثانيا: 

 المبحث الثاني: أوجه وأسباب الطعن بالنقض وآثاره

 ة بالصحة الخارجية للقرارالمطلب الأول: الحالات المتعلق

 الفرع الأول: الأوجه المتعلقة بعدم الاختصاص

 أولا: عيب عدم الاختصاص

 ثانيا: عيب تجاوز السلطة

 الفرع الثاني: المخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات

 أولا: التمييز بين المخالفة والإغفال

 الإجراءاتثانيا: أمثلة النصوص التي تشكل قواعد جوهرية في 

 المطلب الثاني: الحالات المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار والحالات الجديدة

68 

68 

70 

72 

72 

74 

75 

76 

76 

79 

81 

81 

82 

86 

87 

87 

87 

90 

91 

92 

93 

95 



 الفرع الأول: المخالفة المرتبطة بأساس الحكم وأسبابه

 أولا: انعدام الأساس القانوني للحكم

 ثانيا: انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب

 الفرع الثاني: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 : مخالفة القانونأولا

 ثانيا: الخطأ في تطبيق القانون

 الفرع الثالث: الحالات الجديدة للطعن بالنقض

 أولا: الأوجه الثلاثة المدمجة

 ثانيا: الأوجه المستحدثة

 المطلب الثالث: آثار الطعن بالنقض

 الفرع الأول: رفض الطعن بالنقض

 أولا: الرفض الشكلي للطعن بالنقض

 التأسيس ثانيا: الرفض لعدم

 ثالثا: الآثار المترتبة على رفض الطعن

 الفرع الثاني: قبول الطعن

 أولا: النقض الكلي والجزئي للحكم المطعون فيه والآثار المترتبة عليهما

 ثانيا: سلطة مجلس الدولة عند قبول الطعن والحكم فيه

 الخاتمة

 قائمة المراجع

 الفهرس

96 

96 

98 

101 

101 

102 

103 

103 

105 

108 

108 

109 

110 

111 

114 

114 

116 

122 

124 

 


	2و زارة التعليم العالي و البحث العلمي
	البسملة
	شكر وعرفان
	إهداء ابتسام
	مقدمة معدلة
	الفصل 1
	الفصل 2
	خاتمة معدلة
	قائمة المراجع معدلة نهائي
	الفهرس

